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 داءــالإه
أروع  الى الذين سطروا بدمائهم في سجل الجهاد… إلى أرواح الشهداء من أبناء فلسطين

 صفحات المجد.

إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل والأمان الجميلة، واتسع قلبه ليحتوي حلمي حين 
ضاقت الدنيا فروض الصعاب من أجلي وسار في حلكة الدرب ليغرس معالي النور والصفاء في 

، أجسادنا قلبي، وعلمني معنى أن نعيش من أهل الحق والعلم لنظل أحياء حتى لو فارقت أروحنا
ي قد هولطالما تفطر قلبه شوقا وحنت عيناه الوضاءتان الى رؤيتي حاملةً شهادة الماجستير، وها 
 .أينعت لأقدمها الآن بين يديه، والدي الحبيب الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق كل آماله

 في قلبي إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، إلى التي تمتهن الحب وتغزل
شك و الأمل، فتبقى روحي متلألئة ومشرقة طالما كانت دعواتها عنوان دربي، وتبقى أمنياتي على 

 التحقق طالما يدها في يدي وسنارة جهدها وسهرها تصطاد لي الراحة وتخطف التعب والألم من
ي لى أمقلبي وعندما تكسوني الهموم وأسبح في بحر حبها وحنانها ليخفف بل ويزيل من آلامي، إ

ياة التي أهتف بفضلها حين أتقدم في علمي درجات، لكِ يا والدتي الحبيبة يا سيدة القلب والح
 .أهديك رسالتي لتهديني الرضا والدعاء

إلى من كان الأول دوما في مساندتي وتشجيعي، زوجي الغالي الذي كلما تأملت فيه استحضرت 
ف أخطو سبيل الشاكرين أمام نعمة ربي عظمة نعمة ربي علي حينما أكرمني به ولا أدري كي

 .علي فنعم الزوج الصالح هو، مع خالص حبي له وأغلى الامنيات

 .جنى وصالح…. الى أبنائي الاحباء قرة عيني ومهجة قلبي 

اهل  كما وأهدي جهدي هذا الى من كانوا نعم السند في رحلتي العلمية والبحثية، أسرتي الثانية
 .زوجي حفظهم الله

ي، الى من لا يوفيهم الاهداء حقهم، فلذات الكبد، والأرواح التي لا أحملها في صدر  وأخيراً 
 .أصدقائي وأخوتي

 



 أ
 

 إقـــرار

مت أنــا الطالبــة  ولاء أنــور اســماعيل عــوض  أقــر هــ ني مــن أعــد هــها الرســالة  وأقــر ه ن ــا قــد
 سالة كانتللحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة القدس  وأن هها الر 
ن رد  كما أنتيجة لأهحاثي الخاصة التي قمت ب ا  واستثناءً من ذلك ما تم الإشارة إليه حيثما و 

ن هها الرسالة  أو أي جزء آخر من ا  لم يتم تقديمـه للحصـول علـى أي درجـة علميـة أخـرى مـ
 .أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى 
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 كلمة شكر وتقدير

، بحانهبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نحمده س

نا شرف الإنسان وكرّمه بحمل رسالة العلم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيد

 .محمد صلى الله عليه وسلم

معة  على نعمه أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضلاء العاملين في جافبعد شكر الله

 القدس، وأخص بالذكر الدكتور علي أبو مارية الذي تكرم علي بالتوجيه والإشراف على إعداد

  .هذه الرسالة

ه هذ وأتوجه بالشكر أيضاً إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة لتفضلهم علي بقبول مناقشة

ر الرسالة، فأنتم أهل لسد خللها وتقويم معوجها، والإبانة عن مواطن القصور فيها، كما أشك

لتي الحضور، أنتم أهلي وسندي وأصدقائي الذين لم يبخلوا علي بالدعم والمساندة في إتمام رسا

  .على أكمل وجه
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 :مُلخص

 

ب مــن أســباب امتناعــه عــن هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى عــدم صــلاحية القاضــي كســبهــدفت 
لســنة  2النظـر فــي الـدعو  فــي إطــار قـانون أصــول المحاكمـات المدنيــة والتجاريــة الفلسـطيني رقــم 

، وتبين من خلال الدراسة بأن هذا النظام يهدف إلى إبعاد القاضي عن كل مـا مـن شـأنه م2001
ي ضـاء، ولمـا كـان القاضـأن يوقعه في شباك الاتهام أو التحيز سـواء لـد  الفقـه أو التشـريع أو الق

بشر قد يضعف ويتهاون، فقد وضع المشرع نظام عدم الصلاحية كضمان ليحول دون أن يتحول 
القاضي إلى حكم وخصم في ذات الوقت، فتختل بذلك موازينه لاختلاف )وزن( الخصوم ويصـبح 

 .  طرفاً منضماً يساند خصماً على حساب الآخر

وصفي التحليلـي بهـدف توضـيح مـا نـصّ عليـه قـانون أصـول على المنهج الواعتمدت هذه الدراسة 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني فــي موضــوع تنحــي القضــاة، وردهــم، وعــدم صــلاحيتهم، 
كسبب مـن أسـباب امتنـاعهم عـن النظـر فـي الـدعو ، كـذلك سـيتم اسـتخدام هـذا المـنهج لبيـان رأي 

 .الفقه والقضاء في هذا الموضوع

هذه الدراسة بأن المشرع الفلسطيني ضمن نظام عـدم الصـلاحية فـي إطـار  لا ـة وتبين من خلال 
أقســام: القســم الأول: مُتعلــق بعــدم الصــلاحية المطلقــة للقاضــي والتــي يتوجــب علــى القاضــي فيهــا 
ـــق بعـــدم  ـــاني: فيتعل ـــم يطلـــب الخصـــوم رده، وأمـــا القســـم الث ـــو ل ـــاء نفســـه، حتـــى ول التنحـــي مـــن تلق

ي تتوقــف علــى طلــب الخصــم رد القاضــي، فــحن لــم يطلــب أحــد الخصــوم الصــلاحية النســبية، والتــ
رده، كـان لــه نظــر الــدعو  والحكــم فيهــا، فــي حــين نجــد أن القســم الثالــ : يــرتب  بضــمير القاضــي 

 .ذاته، حي  أجاز له المشرع التنحي عن نظر الدعو  عند استشعار الحرج

( 142التنــاقب بــين نــص المــادة ) وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصــيات، أهمهــا: وجــوب إزالــة
م، 2001لسـنة  2( من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني رقـم 147والمادة )

بحيـ  يجـب علـى المشـرع الفلسـطيني ألا يحـدد وقــت لإ ـارة حـالات عـدم صـلاحية القاضـي، كــون 
 .ليها الدعو  هذه الحالات تتعلق بالنظام العام ويجوز إ ارتها في أي مرحلة تكون ع
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Lack of jurisdiction as a reason for a judge to decline to hear a case 

Preadded by: Walaa Awad 

Supervisor: Dr. Ali Abu Maria 

Abstract 
This study aimed to identify the incompetence of a judge as a reason for 

his refusal to hear a case under the Palestinian Civil and Commercial 

Procedure Law No. 2 of 2001. The study revealed that this system aims to 

keep the judge away from anything that might lead him to accusation or 

bias, whether in jurisprudence, legislation, or the judiciary. Since judges 

are human and may become weak and negligent, the legislator established 

the system of incompetence as a guarantee to prevent the judge from 

becoming both a judge and a litigant at the same time, thus upsetting his 

balance due to the difference in the (weight) of the litigants, and thus 

becoming a joined party supporting one litigant at the expense of the 

other. 

This study relied on the descriptive analytical approach with the aim of 

clarifying what the Palestinian Civil and Commercial Procedure Code 

stipulates regarding the recusal of judges, their dismissal, and their lack 

of competence as a reason for their refusal to consider the case. This 

approach will also be used to clarify the opinion of jurisprudence and the 

judiciary on this subject. 

This study revealed that the Palestinian legislator has divided the system 

of incompetence into three sections. The first section relates to the 

absolute incompetence of the judge, in which the judge must recuse 

himself, even if the parties do not request his recuse. The second section 

relates to relative incompetence, which is contingent upon the party 

requesting the recuse of the judge. If none of the parties requests his 

recuse, the judge is entitled to hear and rule on the case. The third section 

relates to the judge's conscience, as the legislator has permitted him to 

recuse himself from hearing a case if he feels embarrassed. 

The study recommended many recommendations, the most important of 

which is: the necessity of removing the contradiction between the text of 

Article (142) and Article (147) of the Palestinian Civil and Commercial 

Procedures Law No. 2 of 2001 AD, such that the Palestinian legislator 

must not specify a time for raising cases of the judge’s incompetence, 

since these cases relate to public order and may be raised at any stage of 

the lawsuit. 
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 المقدمة

يخضع القاضي في عمله لمجموعة من ضواب  تستهدف استقلاله برأيه وحمايته من التأ ر بأي 
مؤ ر خارجي قد يحمله على الخروج عن مقتضيات العدالة، وتعرف هذه القواعد بقواعد عدم 

ن أسباب امتناعه عن النظر في ( كسبب م74، ص2011صلاحية القاضي )المسيري، 
 .الدعو  

م 2001( لسنة 2ونظّم المشرّع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
 مجموعة من النصوص القانونية المُتعلقة بعدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم، بهدف الحفاظ

للقاضي من التأ ر بميوله  على مظهر الحياد الذي يجب أن يتحلى به القاضي، وحمايةً 
 .ومصالحه الشخصية، وتعزيزاً لسمعة القضاء والقضاة أيضاً وزيادة  قة الأفراد بهم

ن أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( من قانو 152-141ومن خلال استقراء نصوص المواد )
علق الأول: مُتالفلسطيني، يتبين بأن أسباب عدم صلاحية القضاة تقسم إلى  لا ة أقسام: القسم 

ى بعدم الصلاحية المطلقة للقاضي، والتي يتوجب على القاضي فيها التنحي من تلقاء نفسه، حت
 ف علىولو لم يطلب الخصوم رده، وأما القسم الثاني: فيتعلق بعدم الصلاحية النسبية والتي تتوق
كم فيها، في طلب الخصم رد القاضي، فحن لم يطلب أحد الخصوم رده كان له نظر الدعو  والح

 حين نجد أن القسم الثال : يرتب  بضمير القاضي ذاته، حي  أجاز له المشرع التنحي عن نظر
(، وهو ما يتناسب مع التقسيم الذي 61، ص2019الدعو  عند استشعار الحرج )التكروري، 

 .اعتمده المشرع وسار عليه الاجتهاد القضائي ، وذلك ما سيتم بحثه خلال هذه الدراسة

( من قانون أصول 141تب على قيام أحد أسباب عدم صلاحية القاضي الواردة في المادة )ويتر 
 المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني إلى جعل القاضي غير صالح لنظر الدعو ، وممنوعاً 
مة من سماعها بقوة القانون، أي تعدّ أسباب عدم الصلاحية من النظام العام، ويجب على المحك

ن تلقاء ذاتها، كما أن من حق الخصوم التمسك بعدم صلاحية القاضي من خلال طلب إ ارتها م
، إلى ( من القانون ذاته143رده، ويؤدي أيضاً قيام أحد أسباب ردّ القاضي الواردة في المادة )

 .إعطاء الخصم الذي قام سبب الرد لمصلحته حق طلب ردّ القاضي عن نظر الدعو  

التنحي عن رؤية الدعو  عند توافر أحد الأسباب المذكورة في  هذا وقد يقوم القاضي بطلب
إحد  المادتين السابقتين، أو في حالة وجود أسباب خاصة يعود تقديرها إليه، وضابطها هو 
شعوره بالحرج من النظر في الدعو ، وحرصه بأن يكون على مسافة واحدة من الخصوم بموجب 

ول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، ويعدُّ ( من قانون أص144ما نصّت عليه المادة )
ذلك ضماناً يكفل نزاهة القاضي، وباعثاً للطمأنينة في نفوس المتقاضين، وإذا كان المشرع قد 
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فرض على القاضي إخبار المحكمة بقيام أحد الأسباب القانونية التي تدعو لرده عن نظر 
وطلب الإذن بالتنحي استناداً إليها، وأجاز له ( من ذات القانون، 145الدعو  بموجب المادة )

كذلك طلب التنحي عند شعوره بالحرج، إلا أن طلب التنحي لا يرتب آ اره إلا بصدور قرار 
 .المحكمة برفضه أو قبوله

قاضي يهدف المشرّع بتنظيمه لقواعد عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم إلى حماية مبدأ حياد ال
 (، وإذا كان المشرّع حريصاً 61، ص1997عيداً عن التحيز )الشواربي، واستقلالية القضاء، ب

 على حماية حيدة القاضي فحنه في نفس الوقت لم يغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب
ن تدعو إلى مظنة التأ ير في هذه الحيدة، أن يتقدم بطلب ردّ القاضي عن نظر الدعو  كحقّ م

 (.3، ص2016حق التقاضي ذاته )العربي، الحقوق الأساسية المرتبطة ب

وقد حدد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أسباب تنحي القضاة، وعدم 
صلاحيتهم للقضاء، بنصوص صريحة وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها، أو 

 ضاة، فالفرق بين عدمالتوسع في تفسيرها، وهذه الأسباب تختلف عن أسباب رد القاضي أو الق
نع مالصلاحية والرد أن أسباب عدم الصلاحية أو تنحي القضاة يترتب عليها بذاتها أ رها، وهو 

القاضي من سماع الدعو  سواء طلب الخصوم، أو لم يطلبوا ذلك، بحي  إذا حكم القاضي في 
أسبابه لا يترتب اطلًا، أما الرد فحنّ قيام سبب من ب -لو باتفاق الخصومو –الدعو  كان حكمه 

عليه منع القاضي من سماع الدعو ؛ ما لم يطلب أي من الخصوم ذلك، فحن لم يطلبوا منعه 
 .(65، ص2008كان صالحاً للنظر في الدعو ، وكان حكمه فيها صحيحاً )سيف، 

وسنبح  في هذه الدراسة الحالات والأسباب الخاصة بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعو  
 .نظورة أمامه وفقاً لموقف التشريع الفلسطينيالمدنية الم

 ةـالدراسداف ـأه

هذه الدراسة إلى التعرف على عدم صلاحية القاضي كسبب من أسباب امتناعه عن  تهدف
سنة ( ل2النظر في الدعو  في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )

 :من الأهداف الفرعية كما يلي م، ويتفرع عن الهدف السابق مجموعة2001

 الأهداف الفرعية:

   التعرف على مفهوم مبدأ حياد القاضي وعدم صلاحيته للنظر في الدعو. 

 التعرف على أهم ما يميز عدم صلاحية القاضي عن النظم المشابهة له. 
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  بيان وتوضيح أسباب عدم صلاحية القاضي في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية
 .الفلسطينيوالتجارية 

 تحديد أهم الآ ار القانونية الناتجة عن توافر حالات عدم صلاحية القضاة للنظر في 
 .الدعو  

 الدراسة إشكالية

تتمثل مشكلة الدراسة في طريقة تناول المشرع الفلسطيني لبعب أحكام نظام عدم الصلاحية 
ن أن مظاهر حياد القاضي ونزاهته عند نظره للدعو ، بحي  يتطلب المشرع الذي يعتبر مظهراً م

 يقف القاضي على مسافة واحدة من الخصوم في الدعو ، وافترض بأن هذا الحياد وهذه النزاهة
لن تتوافر في القاضي ما دامت قد توافرت فيه إحد  أسباب عدم الصلاحية، وتظهر إشكالية 

دم تنحي القاضي من تلقاء نفسه حال توافرت فيه حالة من الدراسة بشكل خاص في حالة ع
حالات عدم الصلاحية، فأتاح المشرع في هذه الحالة للخصوم طلب رد القاضي وأوعز بتطبيق 

ب فل باإجراءات الرد، وهنا تكمن المشكلة في هذه الحالة، إذ بين أن القاضي لا يجوز رده إذا أق
شكالية اخر  تتمثل في تأجيل الطعن في عدم صلاحية المرافعة في الدعو ، وهذا ما يضيف ا

القاضي الى ما بعد صدور الحكم مع الحكم الفاصل في الدعو  ، كذلك بين بأن طلب رد 
 .القاضي لا يعتبر من الطلبات التي يجوز الطعن فيها استقلالاً 

القضاة  ما هو نظام عدم صلاحية :وعليه فحن هذه الدراسة تقوم على تساؤل رئيس يتمثل في
 كسبب مانع من نظر النزاع؟

 :ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية التي ستجيب عنها هذه الدراسة، وهي

 ما هو مفهوم مبدأ حياد القاضي؟ وكيف يفهم مبدأ حياد القاضي في النظام القضائي؟ 

 ما المقصود بعدم صلاحية القاضي؟ وكيف يختلف عن النظم المشابهة له؟ 

 ا هي الاسباب القانونية التي تستدعي عدم صلاحية القاضي في قانون أصول م
 المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني؟

  ما هي الآ ار القانونية الناتجة عن توافر حالات عدم صلاحية القاضي في نظر
 الدعو ؟

 حي  تشملوبشكل عام هل توسع المشرع الفلسطيني في حالات عدم صلاحية القاضي ب 
 ؟بطلان الاجراءات والحكم
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 دراسةأهمية ال

تتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية في بيان معنى عدم الصلاحية كسـبب مـن أسـباب امتنـاع 
القاضــي عــن النظــر فــي الــدعو ، وفــي إطــار ذلــك بيــان معنــى استشــعار القاضــي للحــرج، وجــواز 

 .يالتنحي في هذه الحالة، والآ ار المترتبة على تنحي القاض

م أما من الناحية العملية فتبرز أهمية هذه الدراسة في بيان مد  واجب القاضي بالإفصاح عن قيا
 أحد أسباب عدم صلاحيته أو رده، وطلبه الإذن بالتنحي بناءً على قيام أحدها، حيـ  تبـدو أهميـة
مــن  هــذا الموضــوع مــن الناحيــة العمليــة أيضــاً فــي أنــه يتــيح للخصــم الــذي يتوقــع أن يلحقــه ضــرر

نظر الدعو  من قبل قاضي تتوافر بحقه سبب من أسباب الـرد التـي نـص عليهـا القـانون أن يقـدم 
طلــب لــرئيس المحكمــة التــي يعمــل بهــا القاضــي المطلــوب رده لــرده، كــحجراء مــن إجــراءات ضــمان 
حسن سير العدالة، الأمر الذي قد يترتب عليه إقصاء القاضي عن النظر في الدعو  المعروضة 

 .إذا ما تبين وجاهة الأسباب التي قدمها طالب الردأمامه 

 الدراسات الساهقة

لم يحظَ موضوع )عدم صلاحية القاضي المدني( باهتمام بحثي واسع في إطار التشريعات 
ن أوالقوانين النافذة في فلسطين بشكل خاص، وفي إطار القانون المُقارن بشكل عام، حي  نجد 

 على موضوع )ردّ القضاة(، والقليل منها من تحدث عن )تنحيغالبية الدراسات السابقة ركزت 
القضاة( أو )استشعارهم للحرج من نظر الدعو (، وبالتالي يبقى هذا الموضوع محدود ضمن 
قم ر إطار النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 

عنه الفقه القانوني عن هذا الموضوع في إطار م بالإضافة إلى ما تحدث 2001( لسنة 2)
شروحات قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني، ومنها كتاب )الكافي في شرح قانون 

لسنة  (16م معدلًا بالقرار بقانون رقم )2001( لسنة 3أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
 . م( للدكتور "عثمان التكروري" رحمه الله2014

يه؛ فحن موضوع )عدم صلاحية القاضي( في إطار الدعو  المدنية لم ينل البح  الكافي وعل
ة والمتخصص من قبل الفقه المدني، وفي هذا الإطار نحاول بح  أهم الدراسات السابقة القريب
 من موضوع دراستنا مع إلقاء الضوء عند أهم ما يميز دراستنا عن هذه الدراسات، ومنها نجد

( بعنوان "تنحي القاضي عن نظر الدعو "، والتي 2018م وأبو العيال وكحيل، دراسة )الغان
ار هدفت إلى بيان حدود حرية القاضي في التنحي عن نظر الدعو ، بالإضافة إلى بيان أهم الآ 

 . المترتبة على رفب أو قبول طلب القاضي الإذن بالتنحي
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لة ب على طلب الرد في مرحلتين، المرح( فقد بحثت في الأ ر المترت2010أما دراسة )الزبيدي، 
ما ح  فيالأولى وتشمل أ ر طلب الرد في المرحلة السابقة على البت فيه، أما المرحلة الثانية فتب

 .يترتب على تقديم طلب الرد بعد البت فيه

( قد بحثت في موضوع ردّ القاضي عن نظر الدعو  2016في حين نجد بأن دراسة )العربي، 
 زائري نية، ببيان القواعد القانونية المنظمة لموضوع رد القاضي في التشريع الجفي المواد المد

 .وذلك من خلال بيان مفهومه، وتمييزه عن غيره، وبيان نظامه الاجرائي، وآ اره

  ( فتعتبر من أكثر الدراسات القريبة لموضوع دراستنا باعتبارها تبح2008أما دراسة )سيف، 
ر في الدعو  المدنية )تنحي القاضي(، وفي حين بحثت دراسة في عدم صلاحية القاضي للنظ

( في موضوع )مد  انطباق قواعد عدم الصلاحية والرد والتنحية على قضاة 2020)البلة، 
 محاكم القضاء الإداري في الأردن وفرنسا: دراسة مقارنة(، وقد أبرزت الدراسة مد  مواءمة

والتنحية المنصوص عليها في قانون أصول وملائمة تطبيق حالات عدم الصلاحية، والردّ 
في  المحاكمات المدنية الأردني على قضاة محاكم القضاء الإداري، وبيان الجهة المختصة للنظر

م طلب ردّ القاضي الاداري وإجراءات تقديم طلب الرد، وتكمن إشكالية الدراسة في عدم تنظي
ة قضاة محاكم القضاء الإداري، وقد المشرع الإداري الأردني حالات عدم صلاحية ورد وتنحي

حية، تصدت الدراسة إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي أ يرت حول عدم الصلاحية والرد والتن
وَخَلصت إلى عدة نتائج وتوصيات، من أهمها: ضرورة إرساء نظام ازدواج القضاء في الأردن 

ن المحكمة الدستورية الأردنية عمن خلال السير على خطى التنظيم القضائي في فرنسا، ورجوع 
فراد قراراها التفسيري التي اعتبرت المحاكم الإدارية جزءًا لا يتجزأ من القضاء النظامي، وإ

نصوص خاصة في صلب قانون القضاء الإداري لمعالجة أسباب عدم الصلاحية والرد والتنحية، 
نسي قيات القضاء الإداري الفر مثلما هو متبع في قانون القضاء الإداري الفرنسي، وميثاق أخلا

 .لأهمية القضاء الإداري الذي يهدف إلى ضمان تحقيق مبدأ المشروعية

ي  ( فتبح  في )رد القاضي: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون( ح2022أما دراسة )الزغبي، 
تناولت الدراسة الحدي  عن بعب المشكلات القانونية التي تظهر عند أعمال أحد أطراف 

خصومة حقه في طلب رد القاضي، وإيجاد الحلول لها، فضلًا عن أن هذه الدراسة ستكون ال
مييزه به وتمدخلًا نظرياً للبح  في العديد من المسائل القانونية المتعلقة به كتحديد مفهومه وأسبا

 .عن غيره ونظامه الاجرائي وآ اره

تحكم حالات وإجراءات عدم  ( تبح  في القواعد التي2005في حين نجد بأن دراسة )تركي، 
 1992لسنة  11صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم وفقآ لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 

 .والقوانين المعدلة والمكملة له
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ارها وبالمُجمل تر  الباحثة بأن الدراسة الحالية تتميز عن غيرها من الدراسات السابقة باعتب
لاحية كسبب من أسباب امتناع القاضي عن النظر في تستقل في بح  موضوع )عدم الص

( لسنة 2الدعو ( ضمن إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )
م، هذا من ناحية، ومن ناحية أخر  فحن الدراسة الحالية تركز بالحدي  عن كل جوانب 2001

ه، دون التركيز على جانب محدد عدم صلاحية القاضي عن النظر في الدعو  من كافة جوانب
 .دون الآخر

 لدراسةمن جية ا

ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف توضيح ما نصّ عليه قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في موضوع تنحي القضاة، وردهم، وعدم صلاحيتهم، 

و ، كذلك سيتم استخدام هذا المنهج لبيان رأي كسبب من أسباب امتناعهم عن النظر في الدع
 .الفقه والقضاء في هذا الموضوع

 مُخطط الدراسة

 المقدمة

 الفصل الأول: مبدأ حياد القاضي وعدم الصلاحية وحالاتها

 المبح  الأول: مفهوم مبدأ حياد القاضي وعدم الصلاحية

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ حياد القاضي ومظاهره

 ي: مفهوم عدم صلاحية القاضي وتمييزه عن النظم المشابهةالمطلب الثان

 المبح  الثاني: أسباب عدم الصلاحية

 المطلب الأول: القرابة والمصاهرة والرواب  القانونية بأحد الخصوم

 المطلب الثاني: الخصومة والمصلحة وصلة القاضي المسبقة بالدعو  المنظورة

 ة عن توافر حالة من حالات عدم الصلاحيةالفصل الثاني: الآ ار القانونية الناتج

 المبح  الأول: التزام القاضي بالتنحي عن نظر الدعو  

 المطلب الأول: مفهوم التنحي والأ ر المترتب عليه
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 المطلب الثاني: إجراءات التنحي عن نظر النزاع

 هالمبح  الثاني: اخلال القاضي بالتزامه بالتنحي عن نظر النزاع والأ ر المترتب علي

 المطلب الأول: عدم تنحي القاضي واستمراره في نظر النزاع

 المطلب الثاني: طلب رد القاضي الذي توافرت فيه حالة من حالات عدم الصلاحية

 الخاتمة

 نتائج الدراسة

 توصيات الدراسة

 المصادر والمراجع
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 الفصل الأول

  مبدأ حياد القاضي وعدم الصلاحية وحالات ا

 

 إن الحياد صفة يتطلبها العمل القضائي، لذلك عندما يلجأ الخصوم إلى القاضي لعرض نزاعهم
 عليه، فالخصم يقصد ويطلب منه الحماية نظراً لحياده، وحياد القاضي يعني عدم تحيزه، فلو
شعر الخصم بأن القاضي سيتحيز لخصمه في أي لحظة، لما رفع دعواه أمامه، وبح  عن 

الحصول على حقه، وهو أن يأخذ حقه بنفسه، لذلك يتعين على القاضي أن  طريق آخر من أجل
ديم يكون بعيداً عن مظنة التحيز، حتى يتطمأن المتقاضين، لذلك أباح القانون للمتقاضي حق تق

طلب لردّ القاضي عن النظر في الدعو  في حال توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في 
 نظر في الدعو  من تلقاء نفسه، لأنه القاضي في هذه الحالةالقاضي ولم  يتنحى القاضي عن 
  (.7-6، ص2014يكون في موضع الشبهة )الأمين، 

يلًا فحذا أ بت المتقاضي أن للقاضي، أو لزوجه، أو لأحد أقربائه، أو أصهاره، أو لمن يكون وك
و أبة مع خصمه، عنه، أو وصيًا، أو قيمًا عليه، مصلحة في الدعو  القائمة، أو أن للقاضي قرا

يها، فأن القاضي قد سبق له نظر الدعو  بصفته قاضياً، أو خبيراً، أو محكماً، أو أدلى بشهادة 
لم  فحنه في مثل هذه الحالات وغيرها يجوز له أن يطلب إبعاد القاضي عن النظر في دعواه، إذا

مين، مه وعدالته )الأيتنحى من تلقاء نفسه، لأنه إذا لم يبعد سيفقد حياده، ويؤ ر ذلك على حك
 .(7، ص2014

وبناءً عليه نتناول في هذا الفصل مبدأ حياد القاضي وعدم الصلاحية وحالاتها، من خلال 
ب ، وكذلك التعرف على أسبا المبحث الأول الوقوف عند ماهية مبدأ الحياد وعدم الصلاحية 

 . المبحث الثاني عدم الصلاحية 
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  قاضي وعدم الصلاحيةمف وم مبدأ حياد الالمبحث الأول: 

ـــه  إن مبـــدأ حيـــاد القاضـــي هـــو صـــفة علـــى القاضـــي التحلـــي بهـــا وواجـــب عليـــه تطبيقهـــا فـــي عمل
القضــائي، فالقاضــي شــخص ذو ولايــة قضــائية مهمتــه الحكــم بــين الاطــراف بكــل حياديــة وعدالــة، 

 ه طبيعةووفق أحكام القانون، وعليه يجب أن يلتزم القاضي بالواجبات القضائية التي تفرضها علي
العمل القضائي، ومـن هـذه الواجبـات أن يكـون القاضـي محايـداً، ويجـب أيضًـا أن تتـوافر فيـه عـدة 
صــفات شخصــية تجعلــه مــؤهلًا لتــولي منصــب القضــاء، ومــن هــذه الصــفات التــي يجــب أن يتحلــى 
بهــا، هــي: أن يصــدر أحكامــه دون تحيــز لأحــد، ودون تــردد، وبكــل صــرامة )موقــع حُمــاة الحــق، 

2021). 

إن عــدم الصــلاحية مــن أهــم الضــمانات التــي تهــدف إلــى حمايــة حــق الخصــوم فــي المســاواة أمــام و 
القضاء، وحماية القاضي من نفسـه، لأن اسـتقلال القضـاء، والضـمانات التـي يتمتـع بهـا القاضـي، 
ا لهـذه التصـرفات؛  قد تؤدي الى مخـاوف مـن الانحـراف او الشـبهة ، لـذلك وضـعت التشـريعات حـدا

بشـر وقـد يميــل، أو يتحيـز لأحـد الخصــوم لتـوافر سـبب مــن أسـباب عـدم الصــلاحية،  لأن القاضـي
 فتختل بذلك المساواة بينهم، لذلك القانون منع القاضي مـن النظـر فـي الـدعو ، ولـو لـم يطلـب رده

( مـــن  قـــانون 141أحـــد الخصـــوم إذا تـــوافرت حالـــة مـــن الحـــالات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )
 (.63، ص2004م )العبودي، 2001( لسنة 2ة والتجارية رقم )أصول المحاكمات المدني

وبالتــالي مــن المبــادس الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القضــائي، هــي: صــلاحية القاضــي لنظــر 
ي؟ الدعو ، فأيّ قاضي يتمتع بالصلاحية القانونية لنظر الدعو ، فما المقصود بمبدأ حِياد القاض

 لنظر الدعو ؟ وما المقصود بعدم صلاحية القاضي

 ، وبيان المقصـود المطلب الأول وهذا ما يقضي من الباحثة تعريف مبدأ حياد القاضي ومظاهره 
 . المطلب الثاني بعدم صلاحية القاضي وتميزه عن النظم المشابهة 

  مف وم مبدأ حياد القاضي ومظاهراول: المطلب الأ 

قيماً ، وأمينــاً مكينــاً متينــاً و ذلــك وفــق حيــ  انــه ينبغــي علــى القاضــي ان يكــون حكيمــاً فهيمــاً مســت
من المجلة ، وبالتالي حرص المشرّع الفلسطيني على مظهر الحيـاد الـذي يجـب أن  1792المادة 

يظهر به القاضي أمام الخصـوم والأفـراد كافـة، وحمايتـه مـن التـأ ر فـي حكمـه بـدوافع، أو مصـالح 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية شخصية يتأ ر بها أغلب أفراد المجتمع، لذلك نصّ في 

م علــى حــالات معينــة إذا تحقــق بعضــها يمتنــع القاضــي مــن ســماع الــدعو  2001( لســنة 2رقــم )
ه أحــــد الخصــــوم )القضــــاة،  ( كمــــا يحــــق لأحــــد 102، ص2008والنظــــر بهــــا، حتــــى وإن لــــم يــــردة

حــوال التــي نــصّ الخصــوم فــي الــدعو  أن يطلــب ردّ القاضــي عــن النظــر بالــدعو ، وذلــك فــي الأ
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عليهـــا القـــانون، ويكـــون لـــرئيس المحكمـــة المختصـــة فـــي هـــذه الحالـــة تعـــين قـــاض  آخـــر بـــدلًا مـــن 
ه إذا تبين له وجوب الردّ. )الداقوقي،   (.377، ص2015القاضي الواجب ردة

د يعتبر حياد القاضي أمرًا جوهريًا لتحقيق العدل بين المتخاصمين وضمان استقلال القضاء، وحيا
ي يعتبر أمرًا مفترضًا علـى الـرغم مـن أن التشـريع قـد يجسـد هـذا المبـدأ فـي بعـب الاحيـان، القاض

وكونــه يتصــل بالنظــام العــام، ومــن مســتلزمات حســن ســير العدالــة لــيس بالضــرورة أن تكــون هنــاك 
نصوص قانونية تحب القاضي علـى الحيـاد، والحيـاد لا يعنـي أن يقـف القاضـي موقفًـا سـلبيًا مـن 

 ما له أن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسبًا لتصحيح شكل الدعو ، وأن يساوي بينالخصومة، إن
 (.27، ص2013الخصوم ويزن مصالحهم بالعدل )زيدات، 

وللوصول الى رؤية واضحة حول مبدأ حياد القاضي في التشريع الفلسطيني لا بد من تعريفـه فـي 
 .الفرع الاول وبيان أهم مظاهره في الفرع الثاني

 تعريف مبدأ الحيادرع الأول: الف

دأ لم يقم المشرّع الفلسطيني في قانون اصول المحاكمات المدنية بحيراد أي تعريف لمصطلح مب
إلى  حياد القاضي، تاركاً ذلك للفقه، والذي حاول إيجاد مفهوم واضح لهذا المبدأ، فذهب البعب

ة من قتصرا على ما يتلقاه من أدلالقول بأن مبدأ الحياد "وهو المبدأ الذي يجعل دور القاضي م
ن عقبل أطراف الخصومة، ومن  م تقديره لقوة الادلة وفق ما حدده القانون مبتعداً عن البح  

الأدلة بنفسه أو المساهمة في جمعها" وعرّفه الآخرون بأنه "الاعتدال في الخصومة وعدم 
، 2024" )العقايلة، الانحياز أو الميل في الموقف إلى أي طرف من الأطراف المتخاصمة

 .(9-8ص

 وعرّفه البعب الآخر بأنه "مركز قانوني يكون فيه القاضي بعيدًا عن التحيز لفريق أو خصم
على حساب آخر، وإذا كان استقلال القاضي من التأ يرات والضغوط الخارجية يعد من أهم 

م تتطلب عدم ضمانات التقاضي التي تبع  الاطمئنان في نفوس المتقاضين، فحن عدالة الحك
 لدين،اتأ ر القاضي بمركزه الاجتماعي ومعتقداته الفكرية أ ناء أداء عمله القضائي" )رزق ومحي 

 .(262، ص2022

زاهة وجميع هذه التعريفات وان كانت تؤدي الى نفس الهدف، ألا وهو أن يكون القاضي ملتزم بالن
وم ساواة، وعدم التميز بين الخصوالاستقلال ولا يتحيز لطرف على حساب طرف آخر، ويلتزم بالم

 على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة وغيره، ويطبق القانون على أطراف دون تحيز،
بعب في الوسيلة المستخدمة للوصول الى هذه الغاية فال التعريفاتوذلك بالرغم من اختلاف هذه 

 الأدلة.يركز على مركز الخصوم، والبعب يركز على الحياد في 



11 
 

 (:32، ص2019يترتب على مبدأ حياد القاضي ما يأتي )التكروري، و 

يجب أن يتاح لكل خصم الاطلاع على أدلة خصمه ومناقشتها، ولا يجوز للقاضي أن  -1
 يستند في حكمه على دليل قدمه خصم دون أن يجابه به الخصم الاخر.

ها في حكمه، يجب على القاضي أن يلتزم بتسبيب حكمه، ويذكر الوقائع التي استند إلي -2
 .والأدلة على هذه الوقائع

لا يجوز للقاضي أن يبنى حكمه على دليل يستمده بنفسه دون طرحه على الخصوم، ولا  -3
يجوز له أن يحكم في منازعة إلا بناء على الأدلة التي يقدمها له الخصوم بالطرق 

 .القانونية

 مظاهر مبدأ الحيادالفرع الثاني: 

يتحرر من أي ميل شخصي فيما يعرض عليه من خصومات، حي  أنه يجب على القاضي أن 
 وأن يبتعد عن أي تصرف فيه تحيز أو محاباة لأحد المتقاضيين،  ويجب عليه أن يساوي بينهم
في تطبيق القانون، وأن يتنحى  من تلقاء نفسه عن نظر الدعو  في حال توافر سبب من 

ية صدر حكمه بعيدًا عن معتقداته الدينالأسباب القانونية، أو في حال استشعار الحرج، وأن ي
يم والاجتماعية والفكرية، ويكون القانون أساس حكمه، وأن يتيح للمتقاضين فرص متكافئة لتقد
لية دفاعهم، و ان هذا الالتزام من مبادس المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الموا يق الدو 

دلة، ، وأن يراعي معايير المحاكمة العا مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
ضت وعلنية المحاكمات، والاستثناءات الواردة عليها، وعليه  عدم إبداء أي رأي بشان دعو  عر 

عليه قبل تنحيه أو رده، او بشأن دعو  معروضة على غيره من القضاة، وعدم إفشاء سر 
ن الخصوم أو وكلائهم خارج المداولة قبل صدور الحكم او بعده، وعليه أن لا يستمع لأي م

جلسات المحكمة، وأن لا يستقبلهم في بيته، وعليه الحد من المشاركة في اي نشاط خاص قد 
يثير الشكوك في سلوكه، ويؤ ر على مكانته أو ما قد يودي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعو  

 (.2021)محمدين، 

صر ، ففي نظام الحياد السلبي، يقتوتتجلى مظاهر الحياد في دور القاضي وفقًا للنظام المتبع
دور القاضي على الفصل في النزاع دون اتخاذ أي خطوات إيجابية للبح  عن الأدلة، أو 
 تصحيح الإجراءات، أما في نظام الحياد الإيجابي، فيُسمح للقاضي بالتدخل لتيسير إجراءات

 (.266، ص2022الدعو  وتوجيهها عند الحاجة )فايدة ومحي الدين، 

ضيح هذه الجوانب بشكل أعمق، سنتناول بالبح  مظاهر كل من الحياد السلبي والحياد ولتو 
 الإيجابي.
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 التي أما مظاهر الحياد السلبي: فتتجلى في التزام القاضي بتكوين قناعته استنادًا إلى الأدلة
  يقدمها الخصوم، وذلك وفقًا للطرق التي حددها القانون، ويقتصر دوره على الفصل في الدعو 

ن، الدي بناءً على تقديره لهذه الأدلة، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة لذلك )فايدة ومحي
 (.267، ص2022

  علىومن أبرز مظاهر حياد القاضي وسلبية دوره في الإ بات القاعدة التي تمنعه من الحكم بناءً 
ه لقاضي، إذ إن اعتمادعلمه الشخصي، ويهدف هذا المنع إلى تفادي إ ارة الشكوك حول نزاهة ا

على معرفته الشخصية يجعله في موضع الشاهد والقاضي في آن  واحد، مما يتعارض مع مبدأ 
 الحياد ويُعد سببًا لعدم صلاحيته لنظر الدعو .

 قديرهتفحذا كان القاضي قد شهد أو سمع شيئًا مرتبطًا بوقائع القضية، فحن ذلك سيؤ ر حتمًا في 
ن لًا مة، يكون الأجدر أن يؤدي شهادته كشاهد أمام قاض  آخر يقيّمها، بدللأدلة، وفي هذه الحال

أن يجمع بين دوري الشاهد والقاضي، إذ لا يجوز له أن يتولى الفصل في القضية بناءً على 
 .(68-67، ص 2004معرفته الشخصية )العبودي، 

عو  تعويب بشأن على سبيل المثال، إذا كان القاضي قد شهد حادث سير،  م نُظرت أمامه د
هذا الحادث، فلا يجوز له أن يعتمد على مشاهدته الشخصية كأساس لحكمه، ففي هذه الحالة 
( 3يكون قد جمع بين صفتي الشاهد والقاضي في آن  واحد، وهو أمر محظور بموجب المادة )

 من قانون البينات، التي تمنع القاضي من الحكم بناءً على علمه الشخصي.

عروض رأ  القاضي أن معرفته الشخصية بالوقائع قد تؤ ر على حكمه في النزاع الم وبالتالي، إذا
ن عليه، فعليه أن يتنحى عن نظر القضية، ليؤدي شهادته أمام قاض  آخر بدلًا من أن يجمع بي
لى دوري القاضي والشاهد، لا يُعتبر حكم القاضي بعلمه الشخصي مخالفًا للقانون إذا استند إ

 ة التي يفترض علم الجميع بها، مثل الأحداث التاريخية المشهورة، والكوارثالوقائع العام
ه، الطبيعية، والحروب، فهذه الأمور تُعد من المعارف العامة التي لا تقتصر على القاضي وحد

، 2022بل يحي  بها عامة الناس، وبالتالي لا يخل اعتماد القاضي عليها بمبدأ الحياد )عبيدات، 
 (.30ص

الأصل هو عدم جواز استناد القاضي إلى علمه الشخصي عند الحكم، فحن المقصود  وبما أن
ه، بذلك هو معرفته الخاصة بوقائع الدعو  أو أي جزء منها، أما فيما يتعلق بالقانون وتفسير 
 سيلتهفيُفترض علم القاضي الشخصي به، نظرًا لكونه الجهة المختصة بتطبيقه، ويُعد هذا العلم و 

 (.267، ص2022هم القواعد القانونية والإحاطة بها )فايدة ومحي الدين، الأساسية لف
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ويقصد به أيضًا "ألا يكون القاضي عقيدته في الدعو ، أو على علم شخصي له بظرف ما من 
ا ظروفها دون أن يكون لهذا الظرف أصل في الأوراق للخاصة بالاستدلال، أو التحقيق، أو فيم

ق التزام القاضي بذلك أن يكون عمله باطلًا لاعتدائه على حقو  دار الجلسة" ويترتب على عدم
الدفاع ومبدأ حياده من جهة، ولجمعه بين صفتي الحكم والشاهد من جهة أخر  )عطية، 

 (.957، ص2011

تى به ح ويُعد مبدأ حياد القاضي من القواعد المرتبطة بالنظام العام، مما يستوجب التزام القاضي
ؤكد ريح يُلزمه بذلك، فمن غير المنطقي أن يتطلب الأمر نصًا قانونيًا يفي غياب نص قانوني ص

ي أن ضرورة التزام القاضي بالحياد عند الفصل في النزاعات، وبناءً على ذلك، ينبغي على القاض
يطلب التنحي عن نظر أي دعو  معروضة عليه إذا شعر بتأ ير أي ضغ  مادي أو معنوي قد 

، 2022إذا كان النزاع يخصه شخصياً )فايدة ومحي الدين، يؤ ر على حياده، لا سيما 
 (.267ص

ومن مظاهر حياد القاضي وسلبية دوره في الإ بات، ألا يكون له أي مصلحة في الدعو  التي 
 ياده،ينظرها، سواء كانت مادية أو معنوية، وذلك لضمان نزاهته وحمايته من أي تأ ير قد يخل بح

 صفتي الخصم والحكم في الوقت نفسه، كما يتعين عليه احترام فلا يجوز للقاضي أن يجمع بين
حق الدفاع، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة الخصوم بشكل عادل، مع ضمان 

دي، العبو المساواة في المعاملة بينهم، ومنحهم فرصًا متكافئة لتقديم دفوعهم وأدلتهم دون تمييز )
 (.67، ص 2004

ي وضح فياد السلبي أيضًا أن يُصدر القاضي حكمه مسببًا تسبيبًا كافيًا، بحي  ويستلزم مبدأ الحي
لى ؤدي إيمنطوق الحكم الوقائع والأدلة التي استند إليها في قراره، فحن إغفال بيان هذه العناصر 

قصور في التسبيب، وهو أحد الأسباب التي تجيز الطعن بالنقب على الحكم الصادر، ويُحظر 
تها المدني الاعتماد في حكمه على وقائع لا ترتب  بملف الدعو ، أو لم يتم مناقشعلى القاضي 

من قبل الخصوم، حتى وإن كانت ذات صلة بالقضية، فالحكم يجب أن يستند حصريًا إلى 
 فايدةالوقائع التي طُرحت للمناقشة بين الأطراف، لضمان احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع )

 (.268ص ،2022ومحي الدين، 

أما بشأن مظاهر الحياد الإيجابي فنجد بأن الحياد الإيجابي يعني تمكين القاضي من تسهيل 
إجراءات الإ بات وتعزيز دوره الإيجابي والفعال، وذلك من خلال منحه قدراً أكبر من الحرية في 
إدارة الدعو ، ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم ترك كشف الحقيقة لمجرد مواجهة بين 

لخصوم، مع الحرص على تحقيق استقرار الحقوق وتحقيق العدالة بصورة أكثر إنصافًا، وبالتالي ا
يحق للقاضي أن يأمر بحضور الخصوم لتقديم أي توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع، كما 
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يجوز له إصدار أمر بححضار أي و يقة تخدم هذا الغرض، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي 
ا بحبلاغ أي و يقة قُدمت إليه ولم يتم إبلاغ الخصم الآخر بها، وبموجب ذلك يجب أن يوجه شفهيً 

أن يُتاح لكل طرف فرصة الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرف الآخر وإبداء ملاحظاته 
عليها، وإلا فحن القاضي يستبعد تلك الو ائق ولا يستند إليها في حكمه، ويحق للقاضي، من تلقاء 

خاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المسموح بها قانونًا، كما يجوز له الاستعانة برأي نفسه، ات
 خبير مختص في أي مجال دون الحاجة إلى طلب من الخصوم.

عدام ك لانبالإضافة إلى ذلك، يملك القاضي صلاحية إ ارة الدفع بعدم القبول تلقائيًا، سواء كان ذل
متع ب القانوني لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، كما يتأهلية التقاضي أو لعدم توفر التفوي

ن أن القاضي وحده بسلطة تكييف الوقائع والتصرفات موضوع النزاع تكييفًا قانونيًا صحيحًا، دو 
 (.269، ص2022يكون ملزمًا بالتكييف الذي يطرحه الخصوم )فايدة ومحي الدين، 

م ياد القاضي، بالتالي لابد من بيان مفهو وباعتبار نظام عدم الصلاحية هو مظهر من مظاهر ح
 .نظام عدم الصلاحية وتمييزه عن النظم المشابهة

  مف وم عدم صلاحية القاضي وتمييزا عن النظم المشاب ة: المطلب الثاني

لضمان  مظهر  الحياد الذي يجب ان يتحلى به القاضي، وحفاظًا من المشرّع علـى هـذا المظهـر 
ضــــوع عــــدم صــــلاحية القضــــاة وتنحــــيهم وردهــــم فــــي قــــانون اصــــول أورد نصوصًــــا نظــــم فيهــــا مو 

ـــة والتجاريـــة رقـــم ) و ( 142و )( 141تحديـــدًا فـــي المـــواد ) م،2001لســـنة  (2المحاكمـــات المدني
، (30فــي المــادة) م2002لســنة ( 1، وأيضًــا فــي قــانون الســلطة القضــائية رقــم )(144و)( 143)

ب أحد الخصوم، والبعد عن أي قضية له صلة وذلك حماية للقاضي من الانحياز والميل الى جان
(، فـلا بـدّ مـن التطـرق لتعريـف نظـام 61، ص2019بها تؤ ر علـى اسـتقلاله ونزاهتـه )التكـروري، 

 عدم الصلاحية في الفرع الأول وتميزه عن غيره من النظم المشابهة في الفرع الثاني.

 تعريف نظام عدم الصلاحيةالفرع الأول: 

عو تنحية القاضي ومنعه من نظر الدعو  إذا قام سبب من الأسباب التي تدويقصد بهذا النظام "
 .(64، ص2004إلى الشك في حكمه وانحيازه لصالح أحد الخصوم" )العبودي، 

ويعرف أيضاً عدم صلاحية القاضي لنظر الدعو  "عدم جواز نظرها أو اتخاذ أي إجراء فيها، 
 .(21، ص1991)عوض، وذلك بتنحيته عنها وتكليف قاض  آخر بنظرها" 

وقضت محكمة النقب الفلسطينية بأنه "يقصد بنظام عدم صلاحية القاضي كفالة حياد القاضي، 
أي تحليه بالموضوعية، والبعد عن أي قضية له صلة بها تؤ ر على روح الاستقلال لديه، 
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وذلك  وصلاحية القاضي لنظر الدعو  من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي،
تحقيقًا للحيدة الواجب توافرها في القضاة، والابتعاد بهم عن مظنة الميل والهو ، وحتى يتوافر 
الاطمئنان لد  الخصوم ولذلك يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعو ، ولو لم يطلب رده 
 أحد الخصوم.... وإلا كان حكمه باطلًا، ولو التزم فيه صحيح القانون، لصدوره على غير
مقتضى التنظيم القضائي، فقد وضع المشرع قرينة قاطعة غير قابلة لإ بات العكس أن القاضي 
لا بد أن يفقد حياده، حتى ولو لم يفقده في الواقع، ولذلك يكون غير صالح لنظر الدعو  سواء 
طلب الخصوم أم لم يطلبوا، إذا تبين لمحكمة الطعن عدم صلاحية القاضي الذي أصدره وجب 

ولو من تلقاء نفسها القضاء ببطلان الحكم كما يجوز للمستأنف التمسك بذلك في أية حالة عليها 
يكون عليها الاستئناف لتعلق هذه الحالات بالنظام العام" )محكمة النقب الفلسطينية. نقب 

 (.2/12/2019، رام الله، بتاريخ 449/2019مدني رقم 

( من قانون أصول المحاكمات 141المادة ) وعليه إذا توافرت إحد  الحالات التي نصت عليها
( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )30م، والمادة )2001( لسنة 2المدنية والتجارية رقم )

م يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعو ، ولو لم يطلب رده  أحد الخصوم، وإلا 2002
ون ه، يجوز لأحد الخصوم طلب رده، ويككان حكمه باطلًا، ولكن في حالة لم يتنح من تلقاء نفس

 غير صالح للنظر في الدعو ، سواء أطلب الخصوم ذلك، أم لم يطلبوا، لأن المشرّع افترض أن
ه القاضي لا بد وأن يفقد حياده إذا توافرت إحد  حالات عدم الصلاحية فيه، حتى لو لم يفقد

 .(62، ص2019بالواقع )التكروري، 

ي وبمزيد من التدقيق نجد أن السيد القاضفي هذا الإطار " لسطينيةوقد قضت محكمة النقب الف
)و،س( كان قد اشترك في نظر الدعو  الأساس أمام محكمة الدرجة الأولى، واستمع لكافة 
 بينات الجهة الطاعنة، ولبعب بينات الجهة المطعون ضدها، وعلى الرغم من ذلك ورد اسمه في

 (1/141ئة مصدرته ما يشكل مخالفة لنص المادة )الحكم المطعون فيه كأحد اعضاء الهي
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي رتبت البطلان على الحكم الذي( 141/2)

يصدر من هيئة كان أحد أعضائها قد نظر الدعو  بصفته قاضياً، لأن الأصل أن يمتنع عليه 
حد  الحالات المنصوص عليها بالمادة نظرها أمام محكمة الدرجة الثانية إذا تحققت بحقه إ

 ( من القانون المذكور، ما يجعل من السبب الاول وارداً على الحكم المطعون فيه ما1/141)
" )محكمة النقب الفلسطينية، نقب مدني رقم يغني عن بح  باقي أسباب البطلان

 (.17/5/2021، رام الله، بتاريخ 1239/2018

للفصل في الدعو  التي سبق له نظرها كقاض، أو خبير، أو وتكمن علّة عدم صلاحية القاضي 
محكم، هي خشية أن يلتزم رأيه الذي يشف عن علمه المتقدم، ويأنف من التحرر منه، أو 
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يصعب عليه الأخذ برأي مخالف فيتأ ر قضاؤه ، وحتى يتوافر الاطمئنان لد  الخصوم، ولذلك 
م يطلب رده أحد الخصوم.... وإلا كان يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعو ، ولو ل

حكمه باطلًا، ولو التزم فيه صحيح القانون لصدوره على غير مقتضى التنظيم القضائي ، فقد 
وضع المشرّع قرينة قاطعة غير قابلة لإ بات العكس؛ أن القاضي لا بدّ أن يفقد حياده، حتى ولو 

  سواء طلب الخصوم أم لم يطلبوا، إذا لم يفقده في الواقع، ولذلك يكون غير صالح لنظر الدعو 
تبين لمحكمة الطعن عدم صلاحية القاضي الذي أصدره وجب عليها، ولو من تلقاء نفسها، 
القضاء ببطلان الحكم، كما يجوز للمستأنف التمسك بذلك في أية حالة يكون عليها الاستئناف 

تكون عبر الطعن بالحكم  سواء لتعلق هذه الحالات بالنظام العام، ووسيلة تقرير هذا البطلان 
 (.114، ص2016بالطرق العادية، أم غير العادية )الفاعوري، 

 حي  أن بطلان حكم محكمة النقب بسبب عدم الصلاحية يُعَد الحالة الوحيدة التي أجاز فيها
المشرع سحب حكم النقب، وبالتالي لا يجوز العدول عن حكم النقب إلا في هذه الحالة 

ب أن المشرع لم يحدد مدة زمنية معينة لتقديم طلب من الخصم إلى محكمة النق المحددة، وكما
ن الذي لإلغاء الحكم، وإعادة النظر في الطعن أمام دائرة أخر ، إذا  بت عدم صلاحية أحد القضاة

  شاركوا في إصداره. وعليه، يمكن تقديم هذا الطلب في أي وقت، بشرط ألا يكون الحكم قد سق
لدفع بعدم صلاحية القاضي أمام يجوز للخصوم ا ، حي (20-19، ص1995جة، بالتقادم )هر 

، 1998أي محكمة وفي أي وقت، لتعلق أسباب عدم الصلاحية بالنظام العام )عياد، 
 28، وذلك في النص الأصلي. أما في التعديل الجديد لهذا القانون، فقد نصت المادة (129ص

رقم  بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية م2024( لسنة 24من القرار بقانون رقم )
من القانون الأصلي  141من المادة  2م وتعديلاته على أن "تعدل الفقرة 2001( لسنة 2)

ل قرار أو حكم يقع باطلًا ك-2وذلك على النحو الآتي:  3وتضاف فقرة جديدة إليها تحمل الرقم 
م. من هذه المادة ولو تم باتفاق الخصو  1الفقرة أصدره القاضي في إحد  الحالات الواردة في 

لبطلان في حكم صدر من إحد  هيئات المحكمة العليا/ محكمة النقب جاز اإذا وقع هذا -3
للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة نقب لا يكون فيها القاضي 

 علم".المتسبب في البطلان خلال مدة  لا ة أشهر من تاريخ ال

ولذلك وجدت حالات عدم الصلاحية في قانون أصول المحاكمات المدنية على سبيل الحصر، 
لذلك لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها، ويمكن التمسك ببطلان الحكم بسبب عدم 
الصلاحية من خلال الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، ولو استلزم ذلك الحصول 

ن خاص، أو عن طريق رفع دعو  أصلية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، حتى لو على إذ
ذلك نظرًا لجسامة العيب الذي يؤ ر على الحكم، وفي هذه الحالة، تتولى  كانت المحكمة العليا.
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المحكمة إعادة النظر في الدعو  بهيئة جديدة تختلف عن الهيئة التي سبق لها الفصل في 
 (.122-121 ، ص1998القضية )عياد، 

 تمييز نظام عدم الصلاحية عن غيرا من النظم المشاب ةالفرع الثاني: 

يتشابه نظام عدم صلاحية القاضي مع مجموعة من الانظمة المشابهة له كرد القاضي، وتنحي 
القاضي، ومخاصمة القاضي، وبناء عليه لابد من تمييز عدم صلاحية القاضي عن رده أولًا، 

 ، وعن مخاصمته  الثاً.وعن تنحيه  انياً 

 أولًا: تمييز عدم صلاحية القاضي عن ردا

 المقصود برد القاضي وفقًا لما عرفه بعب الفقه "منع القاضي من نظر الدعو  كلما قام سبب
 يدعو الى الشك في قضائه فيها بغير ميل او تحيز، إذا لم يمتنع القاضي من تلقاء نفسه عن

 (.1647، ص2023نظر الدعو " )الخروصي، 

ويعرفه بعضهم الآخر "إجازة المشرع للخصوم بأن يطلبوا منع القاضي نظر الدعو  المنظورة 
 .(14، ص2011أمامه في حالات معينة حددها القانون" )الرشيدي، 

فحن رد القاضي هو منعه من نظر الدعو  إذا توافرت حالة من حالات الرد التي ينص عليها 
ا على حياد القاضي من حالات عدم الصلاحية، وهدفها القانون، وهذه الحالات أقل خطرً 

المحافظة على حياد القاضي، وإبعاده عن المؤ رات الشخصية أ ناء نظر الدعو ، وطلب الرد 
ة ليس من النظام العام لذلك يجب إ ارته قبل الدخول في أساس الدعو ، أو في الجلسة التالي

من  الحق فيه، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أ ارتهلنشوء السبب الذي أد  لطلب الرد، وإلا سق  
تلقاء نفسها إنما يجب أن يتمسك به الخصوم، وطلب الرد هو طلب مستقل تتم ممارسته وفق 

 .(1648-1647، ص2023المواعيد والاجراءات التي حددها القانون )الخروصي، 

 أن يلتزم به القاضي إن أساس تنحية القاضي رغبة المشرع في احترام مظهر الحياد الذي يجب
أمام الخصوم، وليس أساس تنحيه هو الشك في نزاهته لأنه القاضي المطعون في نزاهته لا 

 (.64، ص2004 )العبودي، يصلح أن يكون قاضياً 

 وهناك عدة نواح تمييز نظام عدم الصلاحية عن الرد:

ي من لمنع القاض أسباب الرد لا تعد من النظام العام فيجب على أحد الخصوم تقديم طلب -1
نظر الدعو ، أما أسباب عدم الصلاحية تعد من النظام العام فيجب على القاضي التنحي من 

عتبر تلقاء نفسه عند توافر أحد هذه الاسباب، وفي حال لم يتنح من تلقاء نفسه، وأصدر الحكم ي
 .(34، ص2011باطلًا، ولو اتفق الخصوم على غير ذلك )الرشيدي، 
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القاضية )ب.م( سبق لها أن نظرت هذه الدعو  "كمة النقب الفلسطينية بأن وفي ذلك قضت مح
ة أمام محكمة أول درجة وباشرت إجراءاتها واتخذت قرارتها بها  م نظرتها استئنافاً من جلس

وأصدرت قرارات تمهيدية بها   8/1/2006ونظرتها أمام محكمة أول درجة بجلسة 26/5/2011
ة ( من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتجاري141ح المادة )تكون بذلك وقعت بمخالفة صري

ى النافذ الذي رتب البطلان على الاجراءات التي تمت بحضورها، والقرار الطعين الذي بني عل
 إجراءات باطلة، الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين باطل" )محكمة النقب الفلسطينية، نقب

 .(3/1/2017اريخ ، رام الله، بت623/2014مدني رقم 

وأيضًا قضت محكمة النقب الفلسطينية "فحننا نجد أن رئيس الهيئة الحاكمة في جلسة 
قد قام بتنحية نفسه عندما  بت له أنه كان محامي بموضوع الدعاو ، وبالتالي لا  27/9/2003

، وعليه وحي  إننا نجد أن ( من قانون الأصول142( و )141المواد )نجد أية مخالفة لأحكام 
محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت موضوع الاستئناف معالجة سليمة نقرها عليها 

فلسطينية، وتوصلت إلى نتيجة مستمدة من البينات المستمدة في الدعو " )محكمة النقب ال
 .(20/6/2007، رام الله، بتاريخ 100/2006نقب مدني رقم 

رد القاضي أقل تأ يرًا على حياد القاضي من حالات عدم الصلاحية، من  تعتبر حالات -2
حي  الا ر المترتب لعدم تنحي القاضي عن نظر الدعو ، لذلك علق رد القاضي بناء على 

 (.67، ص2004طلب الخصوم أو طلب أحدهم )العبودي، 

لرد في نظام رد القاضي أن يتنازل عن طلبه، أو ألا يطلبه من الأصل، وفي يحق لطالب ا -3
حالة لم يطلب رد القاضي، فحن القاضي يستمر في نظر الدعو ، ويكون قراره صحيحًا، ولو 
توافر سبب من أسباب الرد، بعكس توفر سبب من أسباب عدم الصلاحية، والتي تعد من النظام 

 (.194، ص2003ام وعدم مراعاتها يؤدي الى البطلان )البسطامي، الع

في الوسائل القانونية للطعن، حي  ان عدم الصلاحية يمكن الدفع به في أي  هناك اختلاف -4
 وقت، اما الرد مقيد بمواعيد وشروط اجرائية صارمة.

 ثانياً: تمييز عدم صلاحية القاضي عن تنحيه

 يرغب من تلقاء نفسه وبمحب اختياره نظر دعو  مرفوعة أمامه، وعرّف التنحي "أن القاضي لا
وذلك إذا استشعر القاضي الحرج من نظرها لأي سبب آخر من غير أسباب عدم الصلاحية، 
وأسباب الرد فقد يخشى القاضي، لأسباب اخر  يعود تقديرها إليه أن يميل الى جانب أحد 

 .(237، ص2011الخصوم" )المشاقي، 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%25252013849%23A13849_141


19 
 

حكمة النقب الفلسطينية "حي  أن الهيئة التي تنظر هذه الدعو  مشكلة من وقضت بذلك م
رئيسها المستشار )س، ص( وعضويها المستشارين )ز، خ( و )أ، م(، وحي  أن رئيس الهيئة 
 هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستدعى ضده الثاني، ويقوم أيضاً بمهامه حال غيابه،

ا يئة قد عين عضواً في المجلس القضائي، الأمر الذي يجعل لهموبما أن العضو الثاني في اله
 علاقة مباشرة مع المجلس لا يمكن معها الجلوس للحكم في هذه الدعو ، وحي  أن المشرّع قد
شعر أتاح في هذه الحالة وتحقيقاً للعدالة لأن يتنحى القاضي عن النظر في الدعو  إذا ما است

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 144بأحكام المادة )الحرج من سماعها، فحننا وعملًا 
م نقرر التنحي على نظر هذه الدعو  وإعلام رئيس المحكمة 2001( لسنة 2والتجارية رقم )

 (.16/12/2003، رام الله، بتاريخ 35/2003العليا بذلك" )المحكمة العليا الفلسطينية، حكم رقم 

ون أحد الخصوم صديقًا لقريب له، أو يعنيه أمره وأمثلة على أسباب استشعار الحرج أن يك
( فحن القاضي يتنحى عن نظر الدعو  من تلقاء 33، ص2011بصورة غير مباشرة. )شريف، 

نفسه بصرف النظر عن طلب الخصوم، لأنه أمر التنحي لا يتعلق بمصلحة الخصوم، إنما هو 
صل في الدعو  أمر لصيق بشخص القاضي وذلك ليتخلص القاضي من الحرج عند الف

 (.66، ص2004)العبودي، 

م 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )144ونصت المادة )
( من هذا 143( و)141على التنحي: "يجوز للقاضي في غير الحالات المذكورة في المادتين )

نظرها ويُعلم رئيس  القانون، إذا استشعر الحرج من سماع الدعو  لأي سبب، أن يتنحى عن
 ".المحكمة التابع لها

لهذا وبناءً على هذه المادة، فعند رغبة القاضي بالتنحي عن نظر الدعو ، عليه إعلام رئيسه، و 
 الأخير سلطة تقديرية في إقرار طلب التنحي أو رفضه. في حالة إقراره، يجب على القاضي أن

 الدعو .يتنحى، وفي حالة رفب الطلب يجب أن يستمر في نظر 

التنحي أمرٌ متروك لضمير القاضي، حي  له أن يعرض الموضوع على رئيسه أو ألا يعرضه، 
ن لقانو وإذا لم يعرضه واستمر في نظر الدعو  وأصدر حكمًا فيها، يُعتبر حكمه صحيحًا وموافقًا ل

 (.237، ص2011)المشاقي، 

 :وهناك عدة نقاط لتمييز بين عدم صلاحية القاضي وتنحيه، أهمها

إذا توافر سبب من اسباب عدم الصلاحية فحن القاضي يصبح بقوة القانون غير أهل للقضاء  -1
لتعلقها بالنظام العام، ويكون التنحي وجوبي في هذه الحالة وبالتالي إذا استمر في نظر الدعو  

تعلق فحن قضاؤه فيها باطل، أما في حالة التنحي الجوازي عند استشعار الحرج وهذه الحالة لا ت
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بالنظام العام فحن الأمر متروك لضمير القاضي بلا معقب عليه وفي حال استمر في نظر 
 (.22، ص1991الدعو  يعتبر قضاؤه فيها صحيح )حسن، 

ن للقاضي في نظام التنحي لاستشعار الحرج تكون السلطة التقديرية لرئيس المحكمة في الإذ -2
ذن لا يمنح رئيس المحكمة سلطة تقديرية في الأ بالتنحي من عدمه، أما في نظام عدم الصلاحية

 (.30، ص1995للقاضي بالتنحي من عدمه )هرجة، 

ح إن أسباب التنحي لاستشعار الحرج تخضع لتقدير القاضي دون الخصوم، فحذا لم يتن -3
 القاضي، فليس لأي من الخصوم رده، أما أسباب عدم الصلاحية لا تخضع لتقدير القاضي، فحذا

 (.33، ص2011لقاضي من تلقاء نفسه، فيجوز لأي من الخصوم طلب رده )شريف، لم يتنح ا

 ثالثاً: تمييز نظام عدم صلاحية القاضي عن نظام المخاصمة

هناك تقارب بين نظام عدم صلاحية القضاة، ونظام مخاصمة القضاة، وهذا التقارب يتمثل في 
 هما يعتبر من الضمانات الفعالةأن كلاهما يشكل حماية حقيقة للمتقاضين والقضاة، وإن كلا

 (.111، ص2016للتقاضي والمحاكمة العادلة )الفاعوري، 

اب ودعو  المخاصمة تُعَدُّ نظامًا خاصًا لمساءلة القضاة مدنيًا، وقد حدد المشرع بدقة أسب
مسؤولية القاضي، وأقر مسارًا خاصًا لهذه المسؤولية يجب على الطرف المتضرر اتباعه إذا 

لمطالبة بتعويب عن أفعال القاضي، لذا لا يجوز السعي للحصول على تعويب عن رغب في ا
الأخطاء التي قد يرتكبها القاضي أ ناء أداء عمله إلا من خلال رفع دعو  المخاصمة وفق 

 (.94، ص2011الإجراءات المحددة )الفاعوري، 

ف بعب ويختلف نظام مخاصمة القاضي عن عدم الصلاحية من حي  المفهوم، حي  عرّ 
ة الفقهاء مخاصمة القضاة بأنها "نظام يمكن بواسطته مساءلة القاضي، أو عضو النيابة العام
مدنياً، عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي يرتكبها في عمله وتضر بالخصوم، والتي حددها 

 (.30، ص1991القانون على سبيل الحصر" )حسن، 

ن يرفعها الخصم المتضرر على القاضي، أو وعرفها البعب الآخر بأنها "دعو  تعويب وبطلا
 عضو النيابة، إذا توافرت الأسباب التي حددها المشرّع، فهي دعو  خاصة يستطيع من خلالها
المتضرر المطالبة بالتعويب عن الضرر الذي لحقه، بسبب فعل منسوب للقاضي، أو عضو 

(، حي  لا تقام دعو  189، ص2023النيابة، أ ناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها" )عبيات، 
 (.217، ص2023المخاصمة إلا بعد صدور الحكم النهائي عن هيئة المخاصمة )عبيات، 
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وبالتالي فحن المخاصمة هي دعو  تعويب وبطلان يرفعها الخصم على القاضي، أما نظام عدم 
الصلاحية هو تنحي القاضي، ومنعه من نظر الدعو ، لوجود سبب من الأسباب التي نصّ 

 (.112، ص2016يها قانون اصول المحاكمات المدينة. )الفاعوري، عل

وأيضًا يختلف نظام المخاصمة عن نظام عدم الصلاحية من حي  الغاية، فيهدف نظام 
المخاصمة إلى مساءلة القضاة عن الضرر الذي لحق بالمتقاضين نتيجة عدم سلوكهم قواعد 

ية لغاء الحكم المشكو منه، أما عدم الصلاحالعدالة في سبيل اصدار احكامهم وطلب التعويب وإ
ات، فيهدف الى احتفاظ القضاء بهيبته وحيدته، دون وجود ما يشوبه من شكوك بعدم النزاهة )عبي

 (.216، ص2023

ناع أيضًا من حي  الأ ر الناشئ عنها، فحن نظام عدم الصلاحية يكون الأ ر الناتج عنه هو امت
ن يترتب البطلان على هذا الحكم، أما دعو  المخاصمة يكو  القاضي عن نظر النزاع، فحذا نظره

 (.217، ص2023أ رها بالتعويب المادي للمتضرر من صدور الأحكام )عبيات، 

وأيضًا هناك اختلاف بين عدم صلاحية القضاة والمخاصمة المدنية من حي  أسباب كليهما، 
عود الى وجود علاقة حي  أن أسباب عدم الصلاحية هي أسباب خاصة وليست عامة، قد ت

ب ، أما أسبامن الاسباب التي سنذكرها لاحقاً  ، وغيرهاالدعو   أطرافحد أين القاضي و شخصية ب
ي أ، أو المخاصمة، فتتعلق بالأخطاء المهنية الجسيمة، والغش، والغدر، والتدليس، وإنكار العدالة

-112، ص2016سبب آخر ينص القانون على اعتباره من أسباب المخاصمة )الفاعوري، 
 تيجة(. وبالرغم من هذه التفرقة بين النظامين الا انهما قد يتداخلا بحي  يكون احداهما ن113
حي  ان مخاصمة القاضي تعتبر سبباً من اسباب عدم الصلاحية التي توجب على  ،للأخر

، كما تعطي للخصوم الحق في طلب لقاء نفسه عند قبول طلب المخاصمةالقاضي التنحي من ت
 .لم يتنحى من تلقاء نفسه إذالقاضي رد ا

 أسباب عدم الصلاحية: ثانيالمبحث ال

تعد أسباب عدم صـلاحية القاضـي قـرائن قانونيـة قاطعـة، يُبطـل الحكـم عنـد تـوافر أي منهـا، حتـى 
لو  بـت أن القاضـي لـم يكـن متحيـزًا فـي حكمـه، أو أصـدر حكمًـا مخالفًـا لمصـلحته الشخصـية، أو 

ا ف هذا البطلان على تقديم طلب ردّ مـن أحـد الخصـوم، ويُعتبـر الـبطلان هنـرأيه السابق، ولا يتوق
ول مرة من القواعد المرتبطة بالنظام العام، مما يعني أنه لا يجوز التنازل عنه، ويجوز الدفع به لأ

 .(51-50، ص1991أمام محكمة النقب )حسن، 

م، 2001( لســنة 2اريــة رقــم )مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتج( 141وتناولــت المــادة )
م الحـــالات التــــي يكـــون فيهــــا 2002( لســـنة 1( مـــن قــــانون الســـلطة القضـــائية رقــــم )30والمـــادة )

القاضـي غيــر مؤهـل للنظــر فـي الــدعو  ويُمنـع مــن النظـر فيهــا، حتـى لــو لـم يطلــب أحـد الخصــوم 
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حذا وُجـــدت أي رده، وذلـــك لأن حيـــاد القاضـــي يُعتبـــر شـــرطًا أساســـيًا وجوهريًـــا يجـــب أن يتحقـــق، فـــ
أســــباب قــــد تــــؤدي إلــــى المســــاس بحيــــاده، فــــحن القاضــــي، حفاظًــــا علــــى كرامتــــه، وكرامــــة الســــلطة 

 .(191، ص2003القضائية، يرد نفسه، أي يتنحى عن النظر في تلك الدعو  )البسطامي، 

( الـــبطلان علــى أي إجـــراء أو حكــم يصـــدر عــن القاضـــي إذا 141وقــد رتــّـب المشــرع فـــي المــادة )
  حـــالات عـــدم الصـــلاحية، حتـــى لـــو تـــم ذلـــك الإجـــراء، أو الحكـــم، بنـــاءً علـــى اتفـــاق تـــوافرت إحـــد
 الأطراف.

بمعنــى آخــر إن علــم الخصــوم بوجــود إحــد  تلــك الحــالات، واتفــاقهم علــى اســتمرار القاضــي فــي 
 .النظر في الدعو ؛ فحن ذلك لا يؤ ر على الحكم ببطلان عمل القاضي او قراره

( مــن 141نــه "إذا تــوافرت إحــد  الحــالات المــذكورة فــي المــادة )( علــى أ142وقــد نصــت المــادة )
هــذا القــانون، ولــم يتــنح القاضــي مــن تلقــاء نفســه، يجــوز لأحــد الخصــوم طلــب رده وفقًــا ل جــراءات 

 .( من هذا القانون 149، 148، 147المنصوص عليها في المواد )

حية فـي القاضـي ولـم ويتضح مـن خـلال هـذه المـادة فـي حـال تـوافر سـبب مـن اسـباب عـدم الصـلا
يتنح القاضي من تلقاء نفسه، فحنه يجوز لأحد الخصـوم تقـديم طلـب لـرد القاضـي وفـق الاجـراءات 

وأسباب عدم الصلاحية تقتضي تنحي القاضي عن نظـر الـدعو ، ، المنصوص عليها في القانون 
 المطلــب خصــوم لــذا لا بــد مــن تفصــيلها وهــي تشــمل القرابــة والمصــاهرة والــرواب  القانونيــة بأحــد ال

  المطلب الثاني .، والخصومة والمصلحة وصلة القاضي المسبقة بالدعو  المنظورة الأول 

 القراهة والمصاهرة والرواهط القانونية ه حد الخصومالمطلب الأول: 

وصلة القرابـة هـذه إمـا أن تكـون مباشـرة وهـي الصـلة بـين الأصـول والفـروع، أو غيـر مباشـرة وهـي 
 ذلـك تي لا يكون أحدهم فرعاً للآخر، أما في حالة قرابة أحد الزوجين للآخر فـحنة قرابة الحواشي ال

لأب  يعتبر في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوج الآخر بحي  يعتبر الزوج قريباً من الدرجة الأولى
 (.4، ص2014زوجته وأمها وقريباً من الدرجة الثانية لأخيها )سردار، 

 ية على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها، وهي كما يلي:قد وردت حالات عدم الصلاحو 

 حالة وجود قراهة أو مصاهرة بين القضاة حتى الدرجة الراهعةالفرع الأول: 

ظددر تعددد حالددة وجددود قرابددةه أو مصدداهرج حتددى الدرجددة الرابعددة بددين الق دداج فددي ال ي ددة التددي تن
 قانون اصدول ( من141المادج ) الدعوى من قبيل حالات عدم الصلاحيةه حيث أشارت الى ذلك

ن كدا إذان "يجب على القا ي ان يمتنع عن نظر الددعوى أفنصّت على ه المحاكمات الفلسطيني

 .ق اج ال ي ة صلة قرابة او مصاهرج حتى الدرجة الرابعة أحدبينه وبين 
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 وسبب عدم الصلاحية هنا الحفـاظ علـى مبـدأ تعـدد القضـاة، حيـ  أن وجـود صـلة القرابـة فـي هـذه
ات ذالقاضي في تكوينـه لرأيـه ليقبـل رأيـاً ينحـاز إليـه قريبـه الجـالس معـه فـي  باستقلالالحالة يخل 

 .(82، ص2003الهيئة من باب المجاملة )المصري، 

ويهــدف هــذا المنــع بالإضــافة إلــى ضــمان حيــاد القاضــي تجــاه الخصــوم إلــى تعزيــز الالتــزام بمبــدأ 
وجــود قرابــة، أو مصــاهرة بــين عضــوين مــن أعضــاء تعــدد القضــاة، ويكفــي لتحقــق عــدم الصــلاحية 

الهيئــة، حتــى لــو كانــا يشــكلان أقليــة، وينطبــق ذلــك علــى الهيئــات القضــائية المكونــة مــن خمســة 
أعضـــاء، مثـــل محكمـــة الــــنقب، وكـــذلك علـــى المحكمـــة العليــــا والمحكمـــة الدســـتورية )التكــــروري، 

 .(62، ص2019

 ى الدرجة الراهعةحالة وجود قراهة أو مصاهرة حتالفرع الثاني: 

ف هذا الفرع يشير إلى حالة وجود قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين القاضي وأحد الأطـرا
، أو ممثل الخصوم، أو أحـد طرفـي الخصـومة، حيـ  أشـارت إلـى ذلـك الفقـرة النيابةالآتية: عضو 

 يجلــس أن يجــوز ( مــن قــانون الســلطة القضــائية حيــ  نصــت علــى أنــه "لا30الثانيــة مــن المــادة )
 عضــو مــع الرابعــة الدرجــة حتــى مصــاهرة أو قرابــة، صــلة تــربطهم الــذين القضــاة مــن أي للقضــاء
 الخصومة". طرفي أحد أو الخصوم، ممثل أو النيابة،

ت نص الفقرة جاء مطلقًا، دون التفريق بين مـا إذا كانـت وكالـة ممثـل الخصـم قـد أُبرمـ أنويُلاحظ 
  أو بعدها. وهذا الإطلاق قد يتيح لأحد الخصوم، في حال عـدم قبل أن يبدأ القاضي نظر الدعو 

رغبتــه فــي عــرض الــدعو  أمــام قــاض  معــين، أن يلجــأ إلــى توكيــل محــام  لــه صــلة قرابــة بالقاضــي 
أ ناء سير الدعو  بهدف دفع القاضـي إلـى التنحـي عـن نظرهـا، وهنـا كـان يجـب علـى المشـرع ان 

 .(63، ص2019نظر الدعو  )التكروري، يستثني الوكالة اللاحقة لقيام القاضي ب

من حي  الموضوع فحننـا نجـد أن المسـتأنف ضـده كـان ممـثلًا “وقضت محكمة النقب الفلسطينية 
 7/10/2004بالمحــامين )ر.م(، و)ن.أ(، و)ش.ش(، وأن المحــامي )ر.م( قــد تبلــل موعــد جلســة 

ــا المحــامي )ر.ح( لجلســة  ، وحيــ  أن الطاعنــان 30/4/2004بالــذات وأنــه والمحــامي )ن.أ( أناب
يدعيان بأن المحامي )ر.م( هو ابن شـقيقة رئـيس الهيئـة التـي أصـدرت القـرار المطعـون فيـه، ولـم 

ي( من قانون /141وحي  أن المادة )ينكر المطعون ضده ذلك في لائحته الجوابية على الطعن، 
ولـم لـم يطلـب رده تلـزم القاضـي بالامتنـاع عـن نظـر الـدعو  أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة 

 .أحد الخصوم إذا كان بينه وبين الممثل عن أحد الخصوم قرابـة أو مصـاهرة حتـى الدرجـة الرابعـة
( مـن 141/2لمـادة )وبما أنه في حال توفر هذه الحالة يكون القرار المطعون فيه باطلًا بموجـب ا

فحننــا نقــرر ودون البحــ  فــي بــاقي أســباب الطعــن قبــول الطعــن مــن هــذه الجهــة  القــانون المــذكور
ونقــب القــرار المطعــون فيــه، وإعــادة الأوراق لمحكمــة الاســتئناف للتثبــت مــن ذلــك وإصــدار القــرار 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13849%23A13849_141
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13849%23A13849_141
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، بتــــــــاريخ ، رام الله84/2005" )محكمــــــــة الــــــــنقب الفلســــــــطينية، نقــــــــب مــــــــدني رقــــــــم المقتضــــــــى
11/6/2005.) 

 إذا كان القاضي قريبًا  أو ص رًا لأحد الخصوم  أو زوجه حتى الدرجة الراهعةالفرع الثالث: 

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتكمن  (141حي  نصت على ذلك المادة )
حكام الحكمة من عدم صلاحية القاضي في هذه الحالة في ضمان استقلاله في إصدار الأ
ن ممعني وحياده التام، حتى لا يتأ ر بعاطفة القرابة أو المصاهرة، لذلك، يجب استبعاد القاضي ال

انت النظر في الدعو  واستبداله بقاض  آخر، كما يجب استبعاد الهيئة القضائية بأكملها إذا ك
انت ال، إذا كالقرابة أو المصاهرة قائمة بين أحد الخصوم وجميع أعضاء الهيئة، على سبيل المث

مه، عالهيئة مكونة من  لا ة قضاة، وكان أحدهم زوج أحد الخصوم، والثاني شقيقه، والثال  ابن 
ة أو لقرابفي هذه الحالة، يتعين استبدال الهيئة القضائية بالكامل بهيئة جديدة، وفي حال تجاوزت ا

ة، ضاء الهيئة القضائيالمصاهرة الدرجة الرابعة، فحن ذلك لا يؤ ر على صلاحية القاضي أو أع
ص ويستمرون في نظر الدعو ، ويتم تحديد درجة القرابة استنادًا إلى القواعد العامة المنصو 

 .(122، ص1998عليها في القانون )عياد، 

تتضمن  والمصاهرة من الناحية اللغوية؛ فهي الصلة التي تنشأ بين الشخص، وأهل بيت زوجته،
قاضي نع ال، والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وبناءً على ذلك، يُمالقرابة، والمصاهرة، قرابة النسب

، 1997من نظر الدعو  إذا كان أحد الخصوم قريبًا له وفقًا للدرجات التالية )الظاهر، 
 (:483ص

و أ(، والزوجة، يشمل ذلك الوالدين )الأب والأم( أو الأبناء )الابن والابنة الدرجة الأولى: -أ
 وجة أو أمها.المصاهرة مثل أب الز 

مثل أخ  يشمل الأشقاء )الأخ أو الأخت(. والجد والجدة، أو المصاهرة الدرجة الثانية: -ب
 الزوجة أو أختها. حدة الزوجة او جدها.

الزوجة  يشمل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، أو المصاهرة مثل عم الدرجة الثالثة: -ت
 أو عمتها، أو خالها أو خالتها.

عم  ثل أبناءيشمل أبناء العم والعمة، وأبناء الخال والخالة، أو المصاهرة م ة الراهعة:الدرج -ث
 .الزوجة، أو أبناء عمتها، أو أبناء خالها، أو أبناء خالتها

وفي جميع هذه الحالات، يمتنع القاضي عن نظر الدعو  حفاظًا على الحيادية وضمان تحقيق 
 العدالة.
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في هذه الحالة إلى وجود علاقة قرابة، أو مصاهرة، مع أحد  ويعود سبب عدم صلاحية القاضي
ا، الأطراف في الدعو ، سواء كان القاضي قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم، أو قريبًا، أو صهرً 
ن لزوج أحد الخصوم، أو قريبًا لكلا الخصمين، أو لأحد الخصوم وزوج الخصم الآخر حتى لو كا

ن حياديته، ولا يُشترط لاستمرار علاقة المصاهرة أن تكو في نفس الدرجة، فحن ذلك يؤ ر على 
لاقة عالعلاقة الزوجية قائمة، أو أن يكون الزوج على قيد الحياة، حي  إن وفاة الزوج لا تقطع 

المصاهرة التي تبقى قائمة، أما في حالة الطلاق، فرغم أن الطلاق ينهي علاقة المصاهرة 
 بة للزوج الآخر، فحن النص القانوني يُبقي على سببويجعل أقارب أحد الزوجين غرباء بالنس

وة عدم الصلاحية، وذلك لأن النص جاء عامًا ومطلقًا دون تقييد بشرط استمرار المصاهرة، علا
على ذلك، فحن وجود خصم قريب من زوج القاضي السابق قد يثير مخاوف من انحياز القاضي، 

 ن أشد مما لو كان القاضي مرتبطًا بزوج لمسواء لصالح ذلك الخصم، أو ضدّه، بدرجة قد تكو 
 .(63، ص 2019ينفصل عنه )التكروري، 

ن ويكمن السبب في منع القاضي من نظر الدعو  والحكم فيها في هذه الحالة، أنة القاضي يكو 
في وضع حرج فحذا أصدر الحكم لصالح أحد المذكورين فحنةه يكون في موضع شك أمام الخصم 

سوء  حيادته، أما إذا أصدر الحكم ضد أقاربه أو أصهاره فحنةه قد يؤدي الىالآخر في نزاهته و 
 (.4، ص2014العلاقة التي تجمعه بهم )سردار، 

 إذا كان القاضي ممثلًا لأحد الخصوم أو شريكاً له: الراهعالفرع 

و اتشير هذه الحالة إلى كون القاضي ممثلا قانونيًا لأحد الخصوم، أو شريكًا لأحد الخصوم، 
 لخصوم،الخصوم، أو له صلة قرابة، أو مصاهرة للدرجة الرابعة، بأحد أوصياء ا لأحدوارً ا ظنيًا 

شركة أو القيم عليه، أو له صلة قرابة، أو مصاهرة للدرجة الرابعة، بأحد اعضاء مجلس إدارة ال
ت ( من قانون أصول المحاكما141المختصمة، أو بأحد مديريها، حي  نصت على ذلك المادة )

المدنية والتجارية، كما أضاف النص المصري )وكان لهذا العضو، أو المدير مصلحة شخصية 
في الدعو (، بمعنى أن يكون القاضي في مركز قانوني قد يتأ ر بالحكم الصادر في الدعو ، 
نفيذ حي  تتحقق المصلحة الشخصية إذا أد  الحكم إلى إ راء ذمة الشركة، سواء بحلزام الخصم بت

ها، أو برفب الطلبات الموجهة ضدها، لما يترتب على إ راء ذمة الشركة من استفادة طلبات
ن أن رق بيالشركاء فيها، ويُقترح أن يعتمد المشرع الفلسطيني هذا القيد عند تعديل القانون، ولا ف

تكون الوكالة عامة أو خاصة، رسمية أو عرفية، ظاهرة أو مستترة، ويقع على الخصم الذي 
لها  لنسبةدها عبء إ باتها بكافة الوسائل القانونية المقررة، باعتباره طرفًا خارجيًا بايدعي وجو 
 .(64، ص2019)التكروري، 
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 ثل هذهمالمشرّع باعتبار هذه الحالة كحالة من الحالات الموجبة لرد القضاة، هو أنة  قيامإنة 
نة أاتجاه أحد الخصوم، حي   العلاقات والرواب  المذكورة في هذه الحالة، تثير عاطفة القاضي
وتظهر عدم صلاحية القاضي إذا  ذلك لا يتوافق مع ما يجب أن يتصف به القاضي من حياد،

، أو هليةكان ممثلًا قانونياً للخصم، أي أن يكون ولياً، أو وصياً، أو قيماً له إذا كان عديم الأ
يه، ة، بوصي الخصم أو القيم علناقصها، أو أن يكون على صلة قرابة، أو مصاهرة للدرجة الرابع

 أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير
مصلحة شخصية في الدعو ، أما المقصود بالخصم المظنونة ورا ته هو من كان القاضي غير 

ك ور ه، لأنة في ذلوارث له حال قيام الدعو  لوجود حاجب يحجبه، بحي  لو زال هذا الحاجب 
 .(74، ص2010يكون مصلحة للقاضي في زيادة الأموال التي ستؤول إليه )شوشاري، 

دة ى الماالعدلية، فحن الممثل القانوني للصغير هو وليه، وذلك استنادًا إل الأحكامووفقًا لمجلة 
د عن ة الشركاء( منها، وكما يُعتبر كل شريك في الشركة العادية وكيلًا عن الشركة وعن بقي974)

 ، أما في1964( لسنة 12( من قانون الشركات رقم )17قيامه بأعمال الشركة، وفقًا للمادة )
 لمادةاالشركات المساهمة، فيكون رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة، استنادًا إلى 

ا لأحكام أي ( من قانون الشركات، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر أي ممثل قانوني وفقً 1/126)
 .(31، ص2007قانون آخر ممثلًا قانونيًا معترفًا به )زهران، 

حي  إن الوكالة التي تؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعو  هي تلك التي تكون قائمة 
ظر وقت نظر الدعو ، وأما إذا انتهت الوكالة قبل رفع الدعو ، فحنها لا تمنع القاضي من الن

القاضي من نظر الدعو  في حال كان وكيلًا لأحد الخصوم إلى أن هذا فيها، ويعود سبب منع 
 الدور قد يدفعه إلى السعي لإرضاء موكله وتحقيق مصالحه، مما يتعارض مع الحياد والنزاهة
واستقلالية الرأي التي يجب أن يتحلى بها القاضي، ويبرز هنا حرص المشرع على تجنب أي 

و ويُعد القاضي غير صالح لنظر الدعو  إذا كان قريبًا، أشكوك قد تؤ ر على نزاهة القضاء، 
الة، صهرًا حتى الدرجة الرابعة، لأحد أعضاء الشركة أو مديرها، وتتمثل علة المنع في هذه الح
ر د يؤ كما في الحالات السابقة، في الخشية من تأ ر القاضي بعلاقة القرابة أو المصاهرة، مما ق

 .(137-136، ص2012لفصل في الدعو  )الجرجري، على حياده واستقلاليته عند ا

ويقصد بمظنة الإرث وجود صلة قرابة بين القاضي، وأحد الخصوم تتجاوز الدرجة الرابعة، بحي  
حي  أن ، (38-37، ص1996يمكن أن تجعل القاضي وريثًا للخصم في حال وفاته )مبارك، 
القاضي ممنوعا من نظرها )هرجة، إذا كان الارث قد تحقق بالفعل قبل رفع الدعو  فلا يكون 

أن يكون القاضي مرتبطًا بأحد الخصوم برابطة تُعد ” وارث ظنيًا”(، وأيضًا يقصد بـ8، ص1995
من أسباب الإرث، من ناحية أخر ، إذا كانت هناك احتمالية أن يرث أحد الخصوم القاضي، 



27 
 

اضي، في هذه الحالة، فحن ذلك لا يمنع القاضي من نظر الدعو ، والسبب في ذلك هو أن الق
ليس لديه مصلحة في زيادة الأموال التي قد تؤول إليه من خلال إرضاء الوارث المحتمل 

 .(29، ص2011)شريف، 

  الخصومة والمصلحة وصلة القاضي المسبقة هالدعوى المنظورةالمطلب الثاني: 

المصـلحة وصـلة أورد المشرع الفلسطيني عدة حالات لعدم صلاحية القضاة في إطار الخصـومة و 
 القاضي المسبقة بالدعو  المنظورة، وذلك ما نبحثه في هذا المطلب كما يلي:

 الخصومة القائمة للقاضي أو زوجه مع أحد أطراف الدعوى الفرع الأول: 

إذا كان للقاضي او زوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعو ، لأن 
تشفي، فحنها تحمل خطر انحراف القاضي عن طريق الخصومات قد تثير الأحقاد وتدفع إلى ال

 العدالة أو اتهامه بذلك، وينص القانون على أربع حالات تتعلق بعدم صلاحية القاضي:

 وجود خصومة بين القاضي وأحد الخصوم. -أ

 .وجود خصومة بين القاضي وزوج أحد الخصوم -ب

 .وجود خصومة بين زوج القاضي وأحد الخصوم -ت

 بين زوج القاضي وزوج أحد الخصوم. وجود خصومة -ث

ويُشترط في جميع هذه الحالات أن تكون الخصومة قد نشأت قبل قيام الدعو  المطروحة على 
القاضي، وأن تستمر قائمة الى حين طرح الدعو  على القاضي، ويهدف هذا الشرط إلى منع 

، أو مع زوجه، الخصوم من التحايل لمنع القاضي من نظر الدعو  عبر إ ارة خصومة معه
 يكفي وهناك فقهاء قالوا إنه لا يشترط لتوافر الخصومة أن تكون دعو  قضائية قائمة بشأنها، بل

ذت أن تكون الخصومة جدية، فقد تتمثل في شكو  قيد التحقيق، أو في إجراءات قانونية قد اتُخ
ال إجراءاتها بين القاضي، أو زوجه، وبين الخصم، أو زوجه، تمهيدًا لرفع دعو  أو لاستكم

 .(64، ص2019)التكروري، 

ي والبعب الآخر قالوا يشترط لقيام هذه الحالة أن تكون هناك خصومة قضائية فعلية، فلا يكف
بر مجرد تقديم شكو  أو اتخاذ إجراءات تمهيدية لقيام الخصومة، ولكن رأي الباحثة هو أن نعت

تبليل لائحة الدعو  ويجب التقيد الخصومة قائمة عندما تكون الدعو  قائمة، والخصومة هي 
 بمعناها التشريعي.
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بالخصومة الموجبة لعدم الصلاحية أن يكون بين القاضي، أو زوجه، والخصم، أو  والمقصود
زوجه خصومة ناشئة عن دعو  جزائية من نوع جنحة، أو جناية، كالتزوير، والقتل، فلا تكفي 

فع ر رط أن تكون الخصومة موجودة وسابقة على مجرد الشكو  إلى النيابة العامة، إلا أنةه يشت
الدعو  وليست لاحقة عليها حتى يمكن اعتبار أن القاضي غير صالح للنظر والفصل في 
الدعو ، والسبب في ذلك أنةه قد يتعمد أحد الخصوم برفع دعو  قضائية على زوجة القاضي 

خصومة قائمة حتى رفع لإرغامه على التنحي في نظر الدعو ، كما ويشترط أن تظل هذه ال
 .(102، ص2008الدعو  التي يعتبر القاضي غير صالح لنظرها )القضاة، 

قبل رفع الدعو ، أو نشأت نتيجة قيام الخصم برفعها ضد القاضي، أو  الخصومةوإذا انتهت 
زوجه، بعد إقامة الدعو  أمامه، فلا يُعد ذلك سببًا لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعو  

 .(81، ص2003)المصري، 

 لنظر الدعو ، حتى لو لم يُطلب رده من أحد الخصوم، إذا كان له صالحويُعتبر القاضي غير 
 .(484، ص1997أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد أطراف الدعو  )الظاهر، 

إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة للقاضي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الفرع الثاني: 
  الراهعة

إذا كانت الدعو  تنطوي على مصلحة قائمة للقاضي، أو لزوجه، أو لأحد ذه الحالة تشير ه
 .أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون هو ممثلًا قانونيًا له

من حالات عدم الصلاحية هو أن يكون لأي من المذكورين مصلحة في  الحالةوالمقصود بهذه 
 ن طرفًا مباشرًا فيها، وذلك لأن مصالحه قد تتأ ر بالحكمالدعو  المنظورة، حتى لو لم يك

و  الصادر، مما يثير احتمال الإخلال بحياد القاضي، وبالتالي يستوجب استبعاده من نظر الدع
 .(125، ص1998)عياد، 

والمصلحة في النص قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، نظرًا لعمومية مفهوم )المصلحة(، فعلى 
ذا عُرضت على القاضي دعو  إزالة شيوع، وكان القاضي، أو زوجته، يمتلكان سبيل المثال، إ

حصة في المال المشاع، تُعتبر للقاضي مصلحة مباشرة في الدعو ، وكذلك الحال إذا كانت 
الدعو  تتعلق بتصفية شركة، وكانت زوجة القاضي شريكة في هذه الشركة، فحن المصلحة هنا 

سبة للمصلحة غير المباشرة فيمكن التمثيل عليها بدعو  منع أيضًا تُعد مباشرة، أما بالن
المعارضة التي تشمل وقف البناء، حي  قد تكون المصلحة غير مباشرة لكنها مؤ رة، ويلاحظ أن 
المشرّع ساو  بين القاضي وزوجه، معتبراً أن مصالح أحدهما تؤ ر بشكل كبير على الآخر، 

شمل أقارب القاضي، وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، والعكس صحيح، كما يمتد هذا المبدأ لي
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بالإضافة إلى الأشخاص الذين يكون القاضي ممثلًا قانونيًا عنهم، وذلك لضمان الحياد، ومنع 
 (.31، ص2007تضارب المصالح )زهران، 

لتي اومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن المصلحة تُعَرةف على أنها المنفعة، أو الفائدة، 
مفهوم المصلحة يشير إلى تأ ر  إنق من الدعو  المطروحة، وبصيغة أخر ، يمكن القول تتحق

ي أحد الأشخاص المذكورين في القضية بالحكم الصادر فيها، حتى وإن لم يكن طرفًا مباشرًا ف
 .(486، ص1997الدعو  )الظاهر، 

و ، دة وراء رفع الدعوتُعَدُّ المنفعة المالية من أشكال المصلحة، حي  تشمل كل ما يحقق فائ
تقل  وتُعتبر المنفعة المعنوية، التي تعود بالنفع على القاضي، جزءًا من مفهوم المصلحة، ولا

أهمية عن المنفعة المادية، ويمكن تصنيف هذه الحالة ضمن حالات عدم الصلاحية كحجراء 
 كملة للحالاتاحترازي وضعه المشرع لمنع وقوع أي احتمال للانحياز، وهذه التدابير تأتي م

السابقة التي تمنع القاضي من النظر في الدعو ، بهدف إبعاد أي شبهة عن نزاهة حكمه 
 .(139-138، ص2012)الجرجري، 

إذا كان القاضي قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحـد الخصـوم فـي : الثالثالفرع 
  الدعوى أو كتب أو أدلى هش ادة في ا

ضة لمعرو اتوليه القضاء قد قام بحبداء رأياً، أو اتجاهاً معيناً، في الدعو   قد يكون القاضي قبل
واء سأمامه، أو أن يكون قد ترافع عن أحد الخصوم فيها بصفته محام  له، أو أدلى بشهادة فيها 

على شكل نصيحة، أو فتو  في ذات القضية، مما قد يؤدي إلى تمسكه بهذا الرأي عند نظر 
 قد يخل ذلك في حياد القاضي، وفيه مظنة الميل إلى من حصل الإفتاء، أوالدعو ، وبالتالي 

 .(421، ص1961المرافعة، أو الكتابة، أو الشهادة لصالحه )أنطاكي، 

ويُعتبر القاضي غير صالح لنظر الدعو ، وممنوعاً من سماعها، حتى لو لم يطلب أحد 
 ي ذلكأنها قبل عرضها عليه، ولا فرق فالخصوم رده، إذا كان قد أبد  رأياً، أو قدم استشارة بش

 ن أحدبين أن تكون الفتو  شفوية، أو مكتوبة، وينطبق الأمر أيضاً، إذا كان القاضي قد ترافع ع
حد أالخصوم في الدعو  أ ناء عمله السابق بالمحاماة، سواء كمحام  خاص، محام  عام مدني، أو 

نع القاضي من نظر الدعو  إذا كان قد المساعدين، وذلك قبل توليه منصب القضاء، كما يُم
ء أدلى بشهادته فيها في أي مرحلة من مراحلها، بشرط أن يكون قد شهد فعلياً، حي  إن الإدلا
 بالشهادة يدل على معرفته بوقائع القضية من خلال الأطراف، مما قد يؤ ر على حياده ويوجه

 .(488-487، ص1997إرادته بناءً على ما لديه من معلومات مسبقة )الظاهر، 



30 
 

ويقصد بالمرافعة عن أحد الخصوم أن يكون القاضي قد سبق له أن مثل أحد الأطراف في 
، القضية بصفته وكيلًا عنه، وفي هذه الحالة، لا يجوز له أن يتولى النظر في الدعو  كقاض  

 .(32، ص2007لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الحياد )زهران، 

لرأي، وهو ما يتعارض مع شرط حياد القاضي وخلو ذهنه عن ويتجلى في كل ذلك مفهوم إبداء ا
قدمه موضوع الدعو ، مما يتيح له تكوين رأيه بحرية بناءً على ما يُعرض أمامه من أدلة وما يُ 

الخصوم في سياق المواجهة بينهم. وإن إبداء القاضي لرأي مسبق يحمل شبهة الميل لصالح 
ك في فعة، أو الشهادة، أو الكتابة، شريطة أن يكون ذلالطرف الذي قدم له الاستشارة، أو المرا

 نفس الدعو  محل النظر، وأما إذا كان ذلك في دعو  أخر ، ولو كانت مشابهة، فلا يُعد ذلك
سببًا لعدم الصلاحية، حي  يُشترط أن يكون إبداء الرأي، سواء في صورة نصيحة، أو فتو ، 

 (.65، ص2019متعلقًا بالقضية نفسها )التكروري، 

، دادًاأما فيما يتعلق بأداء القاضي للشهادة، فيكفي أن يكون قد شهد في خصومة أخر  تُعتبر امت
ه أو ذات صلة و يقة بالخصومة الحالية، لأن ذلك قد يدفع القاضي إلى الاعتماد على معلومات
الشخصية عند إصدار الحكم، ومع ذلك، فحن مجرد إقرار القاضي بعدم معرفته بشيء أ ناء 
شهادته، أو استدعائه للشهادة بهدف منعه من النظر في القضية، أو نية الخصوم استدعاءه 

ي جرد فكشاهد، لا يُعد سببًا كافية لعدم صلاحيته، وفي المقابل، فحن إبداء القاضي لرأي علمي م
ك مؤلف، أو بح  منشور في مجلة علمية، لا يُعتبر سببًا لعدم الصلاحية، لأن القول بغير ذل

ني منع القاضي من النظر في قضايا متشابهة، وهو أمر غير منطقي ولا مقبول )التكروري، يع
 (.65، ص2019

( من قانون 141دة )لماحي  قضت محكمة النقب الفلسطينية بأن "مخالفة الحكم المطعون فيه ل
القاضي )ح، ا( كان من واجبه التنحي عن نظر  وذلك أنأصول المحاكمات المدنية والتجارية، 

الدعو  كونه كان مستشاراً  قانونياً  للمطعون ضدها قبل توليه القضاء، وفي ذلك نجد أن 
ي لا يحول بينه القاضي )ح ، ا( شغل منصباً  قضائيًا منذ ما يزيد على عشرة سنوات، الأمر الذ

وبين نظر الدعو ، وإن كان قبل توليه القضاء قد عمل محامياً، ومستشاراً قانونياً، للشركة 
هـ( من قانون لأصول المحاكمات المدنية، والتجارية، /141/1المطعون ضدها، ذلك أن المادة )

كان قبل الباحثة عن أسباب عدم صلاحية، وتنحي القضاة، منع القاضي من نظر الدعو  إذا 
اشتغاله في القضاء قد أفتى، أو ترافع، عن أحد الخصوم في الدعو ، أو كتب، أو أدلى بشهادة 
حينها، ولما كان أمرًا كهذا لم يتوفر فحن سبب الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبًا الرد، ولا ينال 

، 913/2014من الحكم المطعون فيه، أو يجرحه" )محكمة النقب الفلسطينية، نقب مدني رقم 
 (.24/10/2017رام الله، بتاريخ 
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إذا كان القاضي قد سبق له نظر الدعوى هصفته قاضياً  أو خبيـراً  أو محكمـاً  أو : الراهعالفرع 
  وسيطاً 

يعتبر القاضي قد سبق له النظر في الدعو  في حال قام بنظرها في درجة أخر  من درجات 
ان قد إذا كه يكون غير صالح للنظر فيها استئنافاً، و التقاضي، فحذا كان قد فصل فيها ابتداءً فحنة 

 ،2011سبق له الفصل فيها استئنافاً، فحنةه يكون غير صالح للنظر فيها نقضاً )المشاقي، 
وهذا ما أكدت عليه محكمة النقب بقولها: "وأما من حي  الموضوع وبالرجوع إلى ما  (،229ص

خ نظر هذه الدعو  ابتداء بالقرار الصادر بتاريأ ير بالطعن المتعلق بأنة القاضي كان قد 
على الاستدعاء المقدم من المطعون ضده )المدعي(، ومن  م وعلى مد  تسع  23/7/1994

جلسات متتالية وما تم بها من إجراء استمع إلى شهادة أربعة شهود من شهود المطعون ضده، 
ن م( 141ان ما تنص عليه المادة )وقدم له من المبرزات ما قرر إبرازه من المستندات، ولما ك

م من عدم صلاحية القاضي 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
نظر الدعو ، ووجوب امتناعه عن سماعها، إن كان سبق وإن نظرها، يقتضي أن لا يكون 

ارض ره فيها، يتعالقاضي قد اتخذ فيها إجراءات، أو قراراً، يكشف عن إبداء رأيه، أو وجهة نظ
مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعو  ليستطيع أن يزن حجج الخصوم 
 وزناً محايداً، ولما كانت مجريات الدعو  تشير إلى ما يستشف منه تكوين القاضي رأياً في

ذي ال الدعو ، حي  استمع إلى جزء يسير من البينات المقدمة لد  محكمة الدرجة الأولى، الأمر
قرر يجعله غير صالح لنظرها مرة أخر  استئنافاً، لذلك ودون الحاجة لبح  باقي أسباب الطعن ن

ب " )محكمة النق2/141قبول الطعن والحكم ببطلان القرار المطعون فيه عملًا بأحكام المادة 
 .(9/4/2007، رام الله، بتاريخ 18/2006الفلسطينية، نقب مدني رقم 

 ي قرار أخر "وهذا ما جر  عليه قضاء محكمتنا من اعتبار الحكم باطلاً وقضت ذات المحكمة ف
ع إذا شارك فيه القاضي الذي سبق وان نظر او استمع الى البينات في الطلب المستعجل المتفر 
 عن الدعو  الاصلية وأصدر حكماً فيها الامر الذي يجعل منه هذا السبب ايضا وارد ويستوجب

، رام 986/2016يه" )محكمة النقب الفلسطينية، نقب مدني رقم معه نقب القرار المطعون ف
 م(.16/11/2016الله، بتاريخ 

ويقصد بسبق نظر القاضي للدعو  أنه قد نظرها في مرحلة، أو درجة، قضائية أخر ، أو أن 
ت الخصومة الحالية قد تكررت بين نفس الأطراف وأ يرت فيها الحجج والدفوع ذاتها التي طُرح

رجة حي  تُعتبر امتدادًا لتلك الخصومة، فحذا نظر القاضي الدعو  وحكم فيها في الدسابقًا، ب
ه لالأولى، فلا يجوز له نظرها في الاستئناف، وإذا أصدر حكمًا فيها استئنافيًا، فلا يجوز 

 (.66، ص2019الاشتراك في هيئة محكمة النقب التي يُطعن في الحكم أمامها )التكروري، 
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أي جة القضائية، فيجوز للقاضي نظر الدعو  مرة أخر  حتى لو سبق له إبداء ر أما في ذات الدر 
ار فيها، كأن يعود القاضي لنظر الدعو  بعد أن تم نقب الحكم أو فسخه في الاستئناف، والمعي
 الأساسي لعدم صلاحية القاضي هو أن يكون قد أبد  رأيًا، أو كشف عن قناعته بشأن الدعو ،

و ها، سواء كان ذلك من خلال حكم نهائي، أو فرعي، أو من خلال إجراء، أقبل إصدار الحكم في
قرار يعكس وجهة نظره في موضوع النزاع، وهذا يتعارض مع حياد القاضي وخلو ذهنه عن 
نه القضية، مع ذلك، فحن قيام القاضي بحجراءات تنظيمية أو تمهيدية في الدعو  لا يعني فقدا

عن تبنيه رأيًا في موضوعها، ومن هذه الحالات )التكروري، لصلاحيته، طالما لم يكشف ذلك 
 (:66، ص2019

 تأجيل الدعو  أو تبليل الشهود المطلوبين لسماع شهاداتهم -أ

حي  قضت محكمة النقب الفلسطينية في هذا الخصوص )أن ما قرره القاضي "ع.أ" في هاتين 
القاضي انحصر في دعوة  الجلستين لا يعتبر تكوين للرأي في موضوع الدعو ؛ لأن دور

يحول الشهود، وتأجيل الجلسة، وهذا الدور لا يشف عن اتجاه برأيه في الموضوع، وبالتالي لا 
دون اشتراكه مع هيئة محكمة الاستئناف التي تنظر الطعن بالاستئناف، وهذا ما هدف إليه 

( لسنة 2(، ومن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )141/1المادة )المشرّع في 
وكذلك ما جر  عليه قضاء هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه هذا السبب من أسباب م، 2001

، رام الله، 8/2009 الطعن واقع في غير محله )محكمة النقب الفلسطينية، نقب مدني رقم
 .(8/4/2009بتاريخ 

 حضوره جلسات نظر الدعو  دون أن يصدر فيها حكمًا -ب

 نظره دعو  مشابهة، أو مما لة. -ج

 اشتراكه في تلاوة حكم نتيجة غياب أحد القضاة الذين أصدروا الحكم. -د

 .الحكم بعدم قبول الدعو  لعدم الاختصاص -ه

 كوينه لرأي خاص في الدعو .الإجراءات لا تشير إلى ت هذهفحن 

، 1998ويترتب على ذلك أنه لا يُعتبر من أسباب عدم الصلاحية الحالات التالية )عياد، 
 (:127-126ص

ر إذا سبق للقاضي أن نظر في موضوع الدعو  نفسه على ذات الدرجة القضائية، أو عبة  -1
 عن رأيه في موضوعها قبل إصدار الحكم فيها.
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ا في مذكرة قد تبنةى وجهة نظر معينة عند إصداره عدة أحكام، أو أبد  رأيً إذا كان القاضي  -2
ورة ها بصقدمها، أو دفاعًا أبداه أ ناء عمله محاميًا، طالما أن ذلك لا يتعلق بموضوع الدعو  ذات

مباشرة، أو في شكل نصيحة، أو فتو ، وعلى سبيل المثال، إذا لفت المحامي نظر الخصم إلى 
ي دون أن يحدد له خطة لذلك، فحن هذا لا يُعتبر سببًا لعدم صلاحيته للنظر فتعديل طلباته 

 .الدعو  إذا أصبح قاضيًا، وتعرضت عليه القضية ذاتها

وع إصدار القاضي لحكم تمهيدي، أو فرعي، لا يمنعه من نظر الاستئناف المتعلق بموض -3
 .النزاع، إذا كان الحكم في الموضوع قد صدر عن قاض  آخر

ن الخطأ في وصف الحكم لا يمنع القاضي الذي أصدره من نظر موضوع النزاع عند الطع -4
 .عليه بالاستئناف

م شهادة بعدم  -5 لمه علا يُعتبر القاضي غير صالح للنظر في الدعو  إذا سبق له أن قدة
في  ىبشيء، أو إذا كان قد استُدعي فق  لأداء الشهادة دون أن يُدلي بها فعليًا، حي  لا يُخش

 هذه الحالة على حياده واستقلاله، أما إذا كان القاضي قد أدلى بشهادته في موضوع الدعو  
 نفسها أو في قضية أخر  تُعتبر امتدادًا لها، فحنه يجب استبعاده من نظر الدعو ، تجنبًا

 لاعتماده على معرفته الشخصية في إصدار الحكم.

ع ، غ( كانت ترأس هيئة محكمة البداية (قاضي النقب الفلسطينية "ولما أن ال محكمةوقد قضت 
، واستمعت للبينات فيها، وإبراز المستندات الواردة، والتي تأصلت 03/09/2013بأريحا بجلسة 

بأن القاضية المذكورة أضحت على علم بمجريات الدعو  وسياقها والتي نظرت الدعو  
انت أحد أعضاء الهيئة المذكورة، الاستئنافية الما لة، وأصدرت الحكم المطعون فيه، والتي ك

د( من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتجارية، /141المادة )والتي خالفت بموجبها صريح 
تنع عن نظر الدعو ، ولو لم يطلب رده أحد يجب على القاضي أن يم -1النافذ والتي نصت: 

الخصوم، إذا توافرت إحد  الحالات الآتية ومن ضمنها ما يعنينا وهي الفقرة )د( من المادة 
المذكورة، والتي نصت إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً، أو خبيراً، أو محكماً، أو 

 ( أن يكون قد سبق له نظرها في والمقصود بعبارة )سبق نظر القاضي الدعو  ووسيطاً.....
مرحلة أو درجة أخر ، فلا يصلح لنظرها، والعلة بعدم الصلاحية في هذه الحالة أن الإفتاء، أو 
الترافع في الدعو ، أو الكتابة، أو سماع البينات، أو المرافعة، يشير إلى أن القاضي المذكور قد 

حكم الصادر من القاضي المذكور وقع أصبح عنده اتجاه في الدعو ، ويعتبر والحالة هذه ال
ولما كان وكانت القاضية )ع.ع( قد خالفت صريح المادة  باطلًا ولو حتى تم باتفاق الخصوم،

" )محكمة د( من القانون والذي يرتب البطلان على الحكم المطعون فيه ويستوجب إلغائه/141)
 .(14/12/2017 ، رام الله، بتاريخ217/2016النقب الفلسطينية، نقب مدني رقم 
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كما قضت محكمة النقب الفلسطينية "حي  أن المشرع أرسى قاعدة آمرة بموجبها يمتنع على 
القاضي أن ينظر الدعو  إذا سبق له وأن نظرها في مرحلة، أو درجة أخر  تحت طائلة بطلان 
الحكم الذي يصدره، أو يصدر بمشاركته، لعدم صلاحيته في رؤيتها، والنظر في الدعو  

قصود فيه بموجب هذا النص هو ان يكون القاضي قد كشف عن اقتناعه برأي معين قبل الم
 فيها الحكم في الدعو ، كما لو اتخذ إجراءً، أو قراراً، يستشف منه إبداء رأيه، أو وجهة نظره

يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن بموضوع الدعو  طبقاً لما ذهب إليه الفقه 
 والاجتهاد.

حة حنزال حكم القانون على واقعة هذه الدعو  تر  محكمتنا أن تكرار لائحة الدعو ، واللائوب
اط الجوابية، من قبل الطرفين بحضور القاضي )ط.ط(  م تكليفه لهما تقديم مذكرة خطيه حول نق

ذه ه( لتقديم بيناته، كل 78/2005الاختلاف، والاتفاق، وإمهال وكيل المستدعي في الطلب رقم )
ه ن شأنمجراءات لا تنبئ بتوافر المعنى القانوني لمفهوم النظر في الدعو  السالف بيانه الذي الإ

ولما كان ذلك وكان القاضي  منع القاضي المذكور من المشاركة في رؤية الطعن الاستئنافي،
هذا  ياء فالمذكور صالحاً لرؤية الطعن الاستئنافي طبقاً لأحكام المادة سالفة الإشارة فيكون ما ج

، رام 315/2009" )محكمة النقب الفلسطينية، نقب مدني رقم السبب غير وارد ويتعين رده
 (.24/1/2010الله، بتاريخ 

( من قانون 141المادة )وقضت محكمة النقب الفلسطينية "أن الحكم شابه البطلان لمخالفه 
 لكون القاضي السابق )س.ن( نظر في دعو  الأساس، ونظر جلسة في الاستئناف، الأصول

وفي ذلك نجد بأن القاضي )س.ن( كان استمع الى بينة في الدعو  الأساس أمام محكمة 
بب تعليق البداية، وأمام محكمة الاستئناف شارك في التوقيع على ضب  جلسة لتأجيل الدعو  بس

العمل دون حضور الأطراف، الأمر الذي يغدو معه هذا الإجراء إجراءً إداريًا في شكله العام، ولم 
يمكن القاضي المذكور من وضع يده على ملف الدعو ، ولا نظرها، ولم يكن له رأيًا مؤ رًا في 

طينية، نقب " )محكمة النقب الفلسموضوعها، ولا نتيجتها، ويكون هذا السبب أيضًا غير وارد
 (.24/5/2021، رام الله، بتاريخ 223/2019مدني رقم 

  قبول مخاصمة القاضي: الخامسالفرع 

لسنة  2على الرغم من أن المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
والمتمثلة في حالات عدم صلاحية –م كان قد وضع مجموعة من ضمانات التقاضي 2001
بهدف التقليل من حدوث الأخطاء  -اة وحالات ردهم وتنحيهم عن النظر في الدعو  القض

القضائية، إلا أن هذه الضمانات لا تعد كافية، ولذلك عمل المشرع الفلسطيني على إنصاف 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13849%23A13849_141
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13849%23A13849_141


35 
 

المتقاضيين من خلال نظام أخر هو )مخاصمة القضاة(، أو نظام )المؤاخذة( كما يطلق عليه 
 (.65، ص2004اف، من قبل بعب الفقه )بوضي

وتُعرف دعو  المخاصمة بأنها: دعو  مرفوعة على القاضي من قبل أحد الخصوم بهدف 
مطالبته بالتعويب عما لحق الخصم رافع الدعو  من أضرار نتيجة إخلال القاضي بواجباته 

 (.173، ص1998المهنية في الحالات المحددة حصراً بموجب القانون )العشماوي، 

تي رط لرفع دعو  المخاصمة توافر إحد  الحالات التي نص عليها القانون، والوعليه، فحنه يشت
من قانون أصول المحاكمات  153جاء ذكرها على سبيل الحصر لا المثال ضمن نص المادة 

ين لحالتالمدنية والتجارية الفلسطيني على أنه "تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ا
العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ  من القاضي أو عضو النيابة إذا وقع-1الآتيتين: 

لأخر  التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي في الأحوال ا-2مهني جسيم لا يمكن تداركه. 
 والحكم عليه بالتعويضات".

وفي حالة قبول طلب المخاصمة، أي إذا ما قررت المحكمة المختصة بالنظر بطلب المخاصمة 
كون القاضي غير ينصت على أن  -بما فيها القانون الفلسطيني–ها، فحن أغلب القوانين وقبول

صالح لنظر الدعو  من تاريخ الحكم بقبول المخاصة، وينتقل طلب المخاصمة إلى المرحلة 
(. وذلك ما نصت عليه 137، ص1986الثانية، وهي النظر في موضوع المخاصمة )عمر، 

ي لمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه "يكون القاضمن قانون أصول ا 159المادة 
 غير صالح لنظر الدعو  من تاريخ الحكم بقبول دعو  المخاصمة".

  رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد: السادسالفرع 

أجاز المشرع الفلسطيني للقاضي المطلوب رده، أن يرفع دعو  تعويب على طالب الرد الذي 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  152من خلال نص المادة  يرفب طلبه

الفلسطيني على أنه "إذا رفع القاضي دعو  تعويب على طالب الرد أو قدم ضده شكو  لجهة 
 الاختصاص امتنع عليه نظر الدعو ".

ضي والعلة التشريعية من ذلك منح القاضي الحق في مساءلة من انحرف عن استعمال حق التقا
ان  بحلزامه بتعويب الأضرار المعنوية والأدبية التي تلحق بالقاضي المطلوب رده، على اعتبار

طالب الرد قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي، وانحرف بهذا الحق عما وضع له 
 (.129، ص2016واستعمله استعمالًا كيدياً بهدف مضارة القاضي )هرجة، 
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ويب على طالب الرد، أن يكون القاضي غير صالحاً لنظر الدعو  ويترتب على رفع دعو  التع
 السابق ذكره، لأنه وبرفعه لدعو  التعويب يجعل القاضي من 152الأصلية وفقاً لنص المادة 

 (.187، ص2004نفسه خصماً فعلياً لطالب الرد، ولا يصح بذلك أن ينظر دعواه )سليني، 

وبناءً على ما سبق، تعتقد الباحثة بأن المشرع الفلسطيني قد توسع كثيراً في حالات عدم 
يدة، بة بعالصلاحية، مثل أنه شمل القرابة من الدرجة الرابعة، والقرابة من الدرجة الرابعة هي قرا

ذه وأن القاضي سيكون محايداً في ظل توافر أحد الخصوم من قرابته من الدرجة الرابعة، وفي ه
ئ الحالة يكون المشرع الفلسطيني قد منع القاضي من النظر في الدعو  التي ممكن أن يكون كف
مل للنظر فيها. أيضاً ينطبق الأمر ذاته على حالة المصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم، فقد ش

 المشرع الفلسطيني المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

لة قاً وواسعاً في حالات أخر  لعدم الصلاحية، كحاكذلك فقد كان موقف المشرع الفلسطيني مطل
أن يكون القاضي قد سبق له النظر في الدعو  بصفته قاضي أو خبير أو محكم أو وسي  وفقاً 

و( من قانون الأصول، فلم يبين المشرع الفلسطيني مدة معينة /141/1لما جاء بنص المادة )
ا له النظر في الدعو  قبل مدة طويلة، فهنومحددة لهذه الحالة، كما لو كان القاضي قد سبق 

يكون المشرع الفلسطيني قد منع القاضي من النظر في الدعو  التي ممكن أن يكون محايداً 
 فيها، باعتبار طول مدة عدد السنوات.
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 الثاني فصلال

  الآثار القانونية الناتجة عن توافر حالة من حالات عدم الصلاحية

 
 من أسباب عدم الصلاحية، يُحظر على القاضي النظر في الدعو  التي نشأ عنها سبب إذا وُجد

ن ذلك السبب. وبناءً على ذلك، يتعين على القاضي التنحي عن نظر الدعو  من تلقاء نفسه، دو 
-54، ص1997الحاجة إلى الحصول على إذن أو انتظار طلب من الخصوم )عمر وخليل، 

55.) 
 البطلان على أي إجراء أو حكم يصدر عن القاضي إذا توافرت 141مادة وقد رتب المشرع في ال

إحد  حالات عدم الصلاحية فيه، ولم يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعو ، حتى لو تم ذلك 
 الإجراء أو الحكم بناءً على اتفاق الأطراف. بمعنى آخر، فحن علم الخصوم بوجود إحد  تلك

القاضي في النظر في الدعو . فان ذلك لا يؤ ر على الحكم  الحالات واتفاقهم على استمرار
 ببطلان عمل القاضي أو قراره.

والبطلان في هذه الحالة يشمل جميع الإجراءات والأحكام الصادرة في الدعو ، نظرًا لارتباطه 
بالنظام العام. ويهدف هذا البطلان إلى حماية مرفق القضاء وضمان تحقيق العدالة. وبما أنه 

لق بالنظام العام، فلا يمكن تصحيحه باتفاق الخصوم. وإذا صدر حكم من إحد  هيئات يتع
محكمة التمييز وكان من بين أعضائها قاض  أو أكثر غير صالح لنظر الدعو ، فحن الحكم 
يُعتبر باطلًا. ولأن محكمة التمييز هي أعلى درجة قضائية ولا توجد محكمة فوقها لإلغاء الحكم، 

حكم بناءً على طلب الخصم يُعد تأكيدًا لحالة البطلان وليس مجرد قرار إداري. فحن إلغاء ال
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والحل العملي في مثل هذه الحالات يتمثل في إعادة نظر الدعو  أمام هيئة قضائية جديدة لا 
 (.106، ص1988تضم القاضي أو القضاة غير الصالحين لنظر الدعو  )الأعرج، 

م الآ ار القانونية الناتجة عن توافر حالة من حالات عد في هذا الفصل نتناولوبناءً عليه 
،  المبحث الأول الصلاحية، من خلال الوقوف عند التزام القاضي بالتنحي عن نظر الدعو  

 المبحث وكذلك بح  إخلال القاضي بالتزامه بالتنحي عن نظر النزاع والأ ر المترتب عليه 
 .الثاني 

 تنحي عن نظر الدعوى التزام القاضي هالالمبحث الأول: 

ت الى الالتزام بالتنحي الذي يقع على القاضي في حال توافر حالة من حالا 141أشارت المادة 
عدم الصلاحية فيه، حي  نصت على " يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعو  ولو لم 

مبح  وعليه نتحدث في هذا ال…..". يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت احد  حالات الآتية
ه عن التزام القاضي بالتنحي عن نظر الدعو  بالوقوف عند مفهوم التنحي والأ ر المترتب علي

  المطلب الثاني .بالإضافة إلى بيان إجراءات التنحي عن نظر النزاع  المطلب الأول   

 مف وم التنحي والأثر المترتب عليهالمطلب الأول: 

ن نفسه، فالقاضي مهما كان متحلياً بالعدالة قُررت قواعد عدم الصلاحية لحماية القاضي م
شاء  والنزاهة قد يتأ ر بميوله ومصالحه الشخصية لدوافع يذعن لها عادةً أغلب الأشخاص، ولهذا

المشرع أن يحميه من التأ ر بهذه الميول، وهو بهذا يصون مظهر حياد القاضي الذي يجب أن 
 (.115، ص1993يتحلى به القاضي )أبو الوفا، 

 ه نعرض في الفرعين التاليين مفهوم تنحي القضاة والآ ار المترتبة عليه كما يلي:وعلي

 الفرع الأول: مف وم تنحي القضاة

عده اللغة: نحا إلى الشيء نحواً مال إليه وقصده فهو ناح وهي ناحية وكذا عنهُ أب فيالتنحي 
فه ى فلاناً عن عمله صر وأزاله، وانتحى مال إلى ناحية، وتنحى صار في ناحية وزال وبعد، ونح

 (.908، ص1962عنه )مصطفى وآخرون، 

ومفهوم التنحي من ناحية شرعية "إبعاد القاضي نفسه عن متابعة النظر بالدعو  المعروضة 
(، وجاء في شرح قانون 116، ص2008أمامه وطلب إحالتها إلى محكمة أخر " )محمود، 
ي تنع القاضي من تلقاء نفسه عن النظر فأصول المحاكمات الشرعية تعريف التنحي بأنه "أن يم

، 1999دعو  مرفوعة أمامه لسبب يؤ ر في حياده ولو لم يطلب الخصوم رده" )أبو البصل، 
 (.64ص
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اء أما من الناحية القانونية، فعرف التنحي بأكثر من تعريف، منها "أن يتنحى القاضي من تلق
(، وكذلك 66، ص2004بودي، نفسه عن نظر الدعو  بصرف النظر عن طلب الخصوم" )الع

"أن تقوم في حق القاضي سبب من الأسباب التي تؤ ر في حيادة القاضي بصدد قضية معينة" 
(، فمن خلال هذه التعاريف يتبين بأن مسألة التنحي إجبارية في حق 202، ص2014)الجبلي، 

حكمه باطل القاضي لأن استمراره في نظر الدعو  حال وجود سبب من أسباب التنحي يعني أن 
 ولا ينفذ ولو لم يطلب أحد الخصوم رده.

( من قانون أصول 141ويرب  علماء القانون بين التنحي وعدم الصلاحية الوارد في المادة )
ضي أن يمتنع يجب على القا-1المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، والتي نصت على أنه "

ا توافرت إحد  الحالات الآتية: ....."، عن نظر الدعو  ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذ
عو  ويعبرون عنه بـ)التنحي الوجوبي(، ذلك أنه وحسب المادة أعلاه فعلى القاضي ألا ينظر الد

ن كحجراء صادر مباشرة من قبله لوجود سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة ودون حاجة لأ
 يطلب أحد الخصوم تنحيته.

ن المقصود بتنحي القاضي هو تخليه عن نظر الدعو  المعروضة وعليه فحن الباحثة تر  بأ
أمامه لوجود أسباب حددها القانون، حي  أن تنحي القاضي لا يقصد به الشك في استقامة 
القاضي أو نزاهته، وإنما مناطه عجز القاضي عن الحكم في قضية معينة دون ميل إلى جانب 

القاضي إن توافرت أسبابه، وإن استمر بنظر  أحد الخصوم. فالتنحي إذن مسألة إجبارية على
 الدعو  كان حكمه باطلًا ولو لم يتقدم أحد الأطراف بدعو  لرد القاضي عن نظر الدعو .

 : الأثر المترتب على تنحي القضاةالثانيالفرع 

 طلبه بالتنحي عن النظر في الدعو  وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات القاضييقدم 
(، وإذا كان من الممكن استناد طلب 145، 144والتجارية الفلسطيني في المادتين )المدنية 

القاضي للتنحي إلى أحد أسباب عدم صلاحيته أو رده، إلا أن أ ره يختلف عن طلب أحد 
 (.88، ص2018الخصوم لرد القاضي ويتميز عنه )الغانم وأبو العيال وكحيل، 

محكمة التابع لها التي يعمل بها مرفقاً بسبب التنحي ويقدم القاضي طلبه بالتنحي إلى رئيس ال
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، 145، 144بموجب نص المادتين )

ومن خلال قراءة نص هاتين المادتين نجد بأن المشرع الفلسطيني لم يحدد الأ ر المترتب على 
تقدم أحد الخصوم بطلب رد القاضي، حي  بين  تقديم القاضي طلب التنحي، كما هو الحال في

من قانون أصول  150المشرع الفلسطيني الأ ر المترتب على تقديم هذا الطلب في نص المادة 
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وعليه تر  الباحثة بضرورة تدارك النقص الوارد في 

م القاضي لطلب التنحي، ببيان مصير ( فيما يخص الأ ر المترتب على تقدي145نص المادة )
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الدعو  بوقف السير بها لغاية البت في طلب التنحي أو عدم وقف السير بها واستمرارها بعد 
 تقديم هذا الطلب.

ب وعليه فحن القاضي لا يستطيع الامتناع من تلقاء نفسه عن النظر في الدعو  بعد تقديمه طل
ديم المحكمة التي تنظر طلبه، ولا يؤدي بالتالي تقالتنحي، وإلى حين صدور الإذن بالتنحي من 

طلب التنحي إلى وقف الدعو  التي ينظرها القاضي، لعدم وجود نص قانوني بذلك، فيجب إذن 
على القاضي متابعة النظر في الدعو  حتى تتخذ المحكمة قرارها في غرفة المداولة برفب 

 (.91ص ،2018التنحي أو قبوله )الغانم وأبو العيال وكحيل، 

م أما إذا قدم الخصم طلبه برد القاضي عن نظر الدعو ، وسواء استند طلبه إلى أحد أسباب عد
الصلاحية أو الرد، فحن مجرد تقديم هذا الطلب يؤدي إلى منع القاضي من متابعة النظر في 
، الدعو ، ويؤدي إلى وقفها، ما لم يصدر قرار المحكمة المختصة بنظر طلب الرد بقبوله شكلاً 

( 150)وذلك وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في المادة 
كالآتي "يترتب على تقديم طلب الرد إلى رئيس المحكمة المختص وقف السير في الدعو  
ال الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة المختص في حالة الاستعج

 ءً على طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر".وبنا

مة وبعد تقديم القاضي طلبه إلى رئيس المحكمة ل ذن له بالتنحي عن نظر الدعو ، تقوم المحك
ده بالنظر في هذا الطلب، وإصدار قرارها برفضه أو قبوله، وذلك بناءً على قناعتها فيما أور 

 القاضي من أسباب تدعوه للتنحي.

ي ي القضاة عدة فوائد لكل من القاضي والخصوم، وذلك على النحو التالويحقق إقرار نظام تنح
 (:38-37، ص2024)شلالدة، 

ح تعزيز العدالة والنزاهة: يسهم نظام تنحي القضاة في ترسيخ مبدأ العدالة، حي  يمن -1
القاضي الفرصة للابتعاد عن القضايا التي قد يكون له فيها مصلحة شخصية أو علاقة 

 من استقلالية القضاء وحياديته.مباشرة، مما يض

حماية حقوق الخصوم: يضمن هذا النظام للخصوم أن القاضي الذي ينظر في قضيتهم  -2
سيكون محايدًا وغير متأ ر بأي مصلحة شخصية، مما يعزز  قتهم في نزاهة العملية 

 القضائية.

 تقليل النزاعات المحتملة: يساعد نظام التنحي في تجنب النزاعات بين القاضي -3
و والخصوم، حي  يتيح للقاضي التنحي عن القضايا التي قد تؤ ر على مستقبله المهني أ

 سمعته العامة، مما يقلل من احتمالية تعرضه للانتقادات أو الشكوك حول قراراته.
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تعزيز الشفافية والمصداقية: يسهم النظام في رفع مستو  الشفافية داخل المؤسسة  -4
ضيح أسباب تنحيه، مما يساعد على بناء  قة الجمهور القضائية، حي  يمكن للقاضي تو 

 والخصوم في نزاهة القضاء.

حماية سمعة القضاء: يعكس نظام التنحي التزام القضاة بتجنب تضارب المصالح، مما  -5
ام يحافظ على مصداقية القضاء ويمنع إ ارة الشكوك حول نزاهته، الأمر الذي يعزز احتر 

 المجتمع للمؤسسة القضائية.

 145خلال ما سبق، يتبين للباحثة بأن القاضي في حال التنحي يتوجب عليه وفقاً للمادة  ومن
أن يعلم رئيس المحكمة كتابياً عن سبب التنحي، وعلى رئيس المحكمة يصدر قراراً بححالة 
القضية الى هيئة أخر  أو لقاضي آخر. وهذا النص محل انتقاد، اذ كيف يلزم المشرع رئيس 

كد ع لها القاضي بحصدار قرار احالة القضية الى هيئة او قاضي اخر دون ان يتأالمحكمة التاب
 من صحة أو من جدية أو عدم جدية سبب التنحي وهذا النص يتيح لرئيس المحكمة تبديل الهيئة
 الحاكمة أو القاضي المختص لمجرد تقديم الطلب، فأين سلطة رئيس المحكمة في تقديره لجدية

ا ستقوم الباحثة بالحدي  عنه بشكل مفصل لاحقاً في الفرع الثاني من سبب التنحي؟ وذلك م
 المطلب الثاني من هذا المبح .

 إجراءات التنحي عن نظر النزاع :الثانيالمطلب 

 نظم المشرع الفلسطيني تنحي القضاة كحجراء يهدف لتحقيق العدل والنزاهة والاستقلالية في
 ه بمابجب أن ينظم التنحي والقواعد القانونية المتعلقة القضاء، ولضمان تحقيق هذه الأهداف، في

في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها عند طلب التنحي عن النظر في الدعو ، بما يندرج في 
الحدي  عن ذلك أيضاً سلطة المحكمة في قبول أو رفب طلب التنحي، وذلك ما سيتم بحثه 

 خلال هذا المطلب كما يلي:

 التنحي إجراءات: الأولالفرع 

فــي التنحــي يقــوم القاضــي مــن تلقــاء نفســه بحخبــار المحكمــة فــي غرفــة المداولــة أو رئــيس المحكمــة 
م طلـب التابع لها بالسبب القائم ل ذن له بالتنحي، ولكن ماذا بشأن قضاة محاكم البداية، فهل يُقـد

 تنحيهم إلى رئيس محكمة البداية؟ أم إلى رئيس محكمة الاستئناف؟

قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني نــص بشــكل صــريح علــى  بــالرغم مــن أن
تقــديم طلــب التنحــي إلــى رئــيس المحكمــة التــي يتبــع لهــا القاضــي مُقــدم الطلــب، إلا أن هنــاك رأي 

( أكد بأن قضاة محكمة البداية يقدمون طلباتهم بالتنحي إلى رئيس 73، ص2008فقهي )سيف، 
رأي مؤيــد مــن محكمــة التمييــز العراقيــة بقولهــا "لــد  التــدقيق والمداولــة محكمــة الاســتئناف، وهــذا الــ
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وجد أن المميز يعترض على نقـل الـدعو  مـن حـاكم إلـى آخـر مـن قبـل رئـيس محكمـة الاسـتئناف 
من قانون المرافعات المدنية صـريحة فـي عـرض  94وأن هذا الاعتراض غير وارد، وذلك أن م / 

حكمـة؛ للنظـر فـي إقـراره علـى التنحـي، وأن رئـيس المحكمـة هـو الحاكم أمر التنحي على رئيس الم
ــــي  ــــداءة، وأن هــــذا وارد بصــــراحة ف ــــيس الحــــاكم الأول لمحكمــــة الب رئــــيس محكمــــة الاســــتئناف، ول

م 1/975م، م/523الأســباب الموجبــة لوضــع هــذه المــادة ..." )قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم 
 م(.1976العدد الأول،  م، مجموعة الأحكام العدلية،14/1/1976في 

ل وبــدورنا لا نؤيــد هــذا التوجــه، نظــراً لأن موقــف المشــرع الفلســطيني كــان واضــحاً ولا مجــال للتأويــ
من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني علـى  144فيه، ومن ذلك نص المادة 

مــن هــذا القــانون إذا  (143و 141أنــه "يجــوز للقاضــي فــي غيــر الحــالات المــذكورة فــي المــادتين )
استشعر الحرج من سماع الدعو  لأي سبب أن يتنحـى عـن نظرهـا وإعـلام رئـيس المحكمـة التـابع 

مـن ذات القـانون بأنـه "يتعـين علـى القاضـي فـي الحـالات المـذكورة  145لها"، وكذلك نص المـادة 
بع لهـا عـن سـبب ( مـن هـذا القـانون أن يعلـم كتابيـاً رئـيس المحكمـة التـا143و 141في المادتين )

التنحي....". ويتم التنحي في هذه الحالـة دون الحاجـة إلـى اتبـاع إجـراءات معينـة أو صـدور حكـم 
ل بشأن المسألة، بل دون الحاجة إلى إخطار الخصـوم، نظـرًا لعـدم ارتبـاط الأمـر بهـم. وإذا تـم قبـو 

الصـادر فـي الـدعو  امتناع القاضي، يُعيةن قاض  آخر لنظر الدعو . ويجب أن يُـذكر فـي الحكـم 
 (.32، ص2011بيان امتناع القاضي وحلول القاضي البديل )شريف، 

أما إذا تقدم القاضي بطلب التنحي؛ لأي سبب آخر، غير تلك الأسباب المشار إليها، والتي نـص 
القانون عليها صراحة، أو إذا استشعر القاضي بالحرج في النظـر فـي دعـو  عرضـت عليـه؛ كـأن 

على علاقة بالقاضي سلبية أم إيجابية، فحن القاضي يقوم بعرض الأمـر علـى  يكون أحد الخصوم
رئيس المحكمة الابتدائية، أو رئيس محكمة الاستئناف، علـى حسـب الأحـوال لإقـراره علـى التنحـي 
عن النظر في الدعو  التي طلب التنحـي عـن النظـر فيهـا، فـحذا كـان السـبب واضـحاً ومعقـولًا أقـر 

لقاضــي بــالتنحي، وإذا لــم يقتنــع بالأســباب، أو أن الســبب لــم يكــن واضــحاً رئــيس المحكمــة طلــب ا
 ومعقولًا، بحي  يؤدي إلى موافقته على التنحي عن النظر في الـدعو ، فحنـه يـأمر بالاسـتمرار فـي
النظـــر فيهـــا، علـــى أن يثبـــت ذلـــك فـــي محضـــر الجلســـة المتعلقـــة بمناقشـــة الطلـــب، ويوقـــع علـــى 

طالــب التنحــي؛ وإذا كــان أمــر التنحــي يتعلــق بــرئيس المحكمــة  المحضــر رئــيس المحكمــة والقاضــي
 الابتدائيــة، أو رئــيس محكمــة الاســتئناف فحنــه يقــوم مقامــه أقــدم قــاض  فــي الشــعبة بــذلك )النــداوي،

 (.70، ص1988

رئـــيس –وعلـــى أيـــة حـــال، وبعـــد تقـــديم القاضـــي طلـــب التنحـــي لـــرئيس المحكمـــة التـــابع لهـــا، فحنـــه 
قشة طلب القاضي بالتنحي عن النظر فـي الـدعو ، والإذن لـه بـالتنحي يتعين عليه منا -المحكمة



43 
 

في حال قبول طلب، وإ بات ذلك في محضر يتم تدوينه فـي أ نـاء جلسـة المناقشـة، ويوقعـه رئـيس 
 (.73، ص2008المحكمة مع القاضي الذي طلب التنحي )سيف، 

م أعضــاء هيئــة المحكمــة مقــام أمــا إذا كــان أمــر التنحــي مرتبطــاً بــرئيس المحكمــة ذاتــه، فيقــوم أقــد
 رئيس المحكمة في ذلك، وهذا هو موقف المشـرع اليمنـي فـي قـانون المرافعـات والتنفيـذ اليمنـي رقـم

من هذا القانون على أنه "على القاضي في الأحوال  130م، حي  نصت المادة 2002لسنة  40
 أو رئـيس محكمـة الاسـتئناف( أن يبلل رئـيس المحكمـة التـي يتبعهـا كتابـة 128المبينة في المادة )

لتكليف من ينظر الدعو  وإذا تعلق الأمـر بـأكثر مـن عضـو فـي شـعبة اسـتئنافية تعـرض الـدعو  
علــى شــعبة أخــر  ويقــوم أقــدم الأعضــاء مقــام رئــيس المحكمــة إذا تعلــق الأمــر بــه، ويطبــق الحكــم 

ة، يني مـن هـذه المسـألذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة"، أما بشأن موقف المشـرع الفلسـط
فلـــم نجـــد بـــأن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة الفلســـطيني قـــد تعـــرض لهـــا، فلـــم يبـــين 
ذا الاجراء واجب الاتباع إذا ما أراد رئيس المحكمة التنحـي، وعليـه تـر  الباحثـة بضـرورة تـدارك هـ

دم الأعضـاء مقـام رئـيس النقص من خلال الأخذ بموقف المشرع اليمني، والتأكيد على أن يقـوم أقـ
 الأعلى.المحكمة إذا ما تعلق طلب التنحي به ، او تقديم طلب التنحي لمجلس القضاء 

وبالتـــالي إذا وُجـــد ســـبب مـــن أســـباب عـــدم الصـــلاحية، يتوجـــب علـــى القاضـــي الـــذي تنظـــر أمامـــه 
الهيئــة الـدعو  أن يتنحــى عـن النظــر فيهـا تلقائيًــا. ويقــوم القاضـي بتقــديم طلـب التنحــي إلـى رئــيس 

القضــائية إذا كانــت الهيئــة مكونــة مــن عــدة قضــاة، أو إلــى رئــيس المحكمــة إذا كــان القاضــي نفســه 
يس رئيسًــا للهيئــة. أمــا إذا كــان القاضــي ينظــر القضــية منفــردًا، فيُقــدّم طلــب التنحــي أيضًــا إلــى رئــ

، المحكمـــة. ويجـــب أن يتضـــمن طلـــب التنحـــي توضـــيحًا للســـبب أو الحالـــة التـــي تســـتدعي التنحـــي
اســتنادًا إلــى الأســباب المــذكورة ســابقًا. كمــا يحــق للخصــوم طلــب رد القاضــي إذا تــوفرت مبــررات 
لذلك. وفي جميع الحالات، يجب تحرير محضر رسـمي يُثبـت رغبـة القاضـي فـي التنحـي وأسـباب 
ذلك، بالإضافة إلى قرار الجهة المختصة بقبول طلب التنحي أو رفضه، ويتم حفظ هذا المحضـر 

مــة التــي يتبــع لهــا القاضــي. وفــي حــال رفــب طلــب التنحــي، يســتمر القاضــي فــي نظــر فــي المحك
الدعو . أما إذا تم قبول طلب التنحي، فيتعين على رئيس المحكمة إصدار أمر بندب قاض  آخر 

 (.129-128، ص1998لتولي النظر في القضية )عياد، 

لمدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني أما بشأن كيفية حصول التنحي، فقد نص قـانون أصـول المحاكمـات ا
على الأسباب التي تدعو القاضي للتنحي عن نظر الدعو ، وأوجب عليه إخبـار  141في المادة 

المحكمـــة بالســـبب القـــائم لـــ ذن لـــه بـــالتنحي، كمـــا أجـــاز لـــه أن يعـــرض علـــى المحكمـــة فـــي غرفـــة 
حـــي عـــن رؤيتهـــا، المداولـــة أيضـــاً، الســـبب الـــذي يـــدعوه لاستشـــعار الحـــرج مـــن نظـــر الـــدعو  والتن

وبالتالي يجب على القاضي أن يقدم طلباً يبين فيـه سـبب تنحيـه، وذلـك لكـي تـتمكن المحكمـة مـن 
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تقــدير الســبب واتخــاذ القــرار الملائــم بقبــول أو رفــب طلــب التنحــي )الغــانم وأبــو العيــال وكحيــل، 
 (.88، ص2018

يم طلـب الـرد مـا أوجبـه في حين يجب على الخصم الذي قام سبب الرد لمصلحته أن يتبع فـي تقـد
، 151، 150، 149، 148، 147، 146، 143، 142القانون في المواد المتعلقة بـرد القضـاة )

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلـك بـأن يقـدم طلـب الـرد إلـى 152
لأسـباب التـي المحكمة المختصة بنظره بموجب استدعاء، وأن يتضمن هذا الاسـتدعاء السـبب أو ا

عيــال يســتند إليهــا طالــب الــرد والأدلــة المؤيــدة لطلبــه، وبغيــر ذلــك يــرد الطلــب شــكلًا )الغــانم وأبــو ال
 (.533، ص2018وكحيل، 

 ولم يحدد المشرع الفلسطيني ميعاداً للقاضي يحصل خلاله تقـديم طلبـه بـالتنحي، فـحذا كـان السـبب
نـذ بدايـة وضـع القاضـي يـده علـى الـدعو ، الذي يدعو القاضي للتنحـي عـن نظـر الـدعو  قائمـاً م

ولــم يبــادر إلــى طلــب التنحــي مباشــرة، فــلا يقــع عليــه لــوم فــي ذلــك، إلا أنــه مــن الأفضــل أن يبــادر 
القاضــي إلــى طلــب التنحــي فــور علمــه بالســبب الــذي يســمح للخصــوم بــرده، أو قيــام الســبب الــذي 

الـرد أ نـاء نظـر الـدعو  علـى يدفعه لاستشعار الحرج من نظر الـدعو ، كمـا ويوجـب نشـوء سـبب 
، 2018القاضــي إخبــار المحكمــة بــذلك، ولــو لــم يطلــب الخصــم رده )الغــانم وأبــو العيــال وكحيــل، 

 (.89ص

أما إذا علم الخصـم صـاحب المصـلحة بقيـام سـبب الـرد بعـد سـقوط حقـه فـي التمسـك فيـه، فـحن لـه 
عـن سـبب الـرد، إلا أن ذلـك  مساءلة القاضي بشكل مسلكي، باعتباره لم يقـم بواجباتـه فـي الإخبـار
(، فـي حالـة 172، ص2010لا يؤ ر على الحكم الـذي أصـدره القاضـي وأصـبح مبرمـاً )طهمـاز، 

مــن قــانون أصــول المحاكمــات  143مــا إذا كــان ســبب الــرد مــن الأســباب الــواردة فــي نــص المــادة 
ون مـن ذات القـان 141المدنية والتجارية الفلسطيني، أما أسباب عدم الصلاحية الواردة فـي المـادة 

فحنها ترتب أ رها بقوة القانون، وتؤدي إلى بطلان أي عمل يقـع مـن القاضـي فـي الـدعو  بموجـب 
ل قـــرار أو حكـــم أصـــدره يقـــع بـــاطلًا كـــ-2مـــا ورد بـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن ذات المـــادة علـــى أنـــه "

 القاضي في إحد  الحالات المتقدمة".

رع الفلسـطيني وضـع معيـاراً موضـوعياً لتقـديم الخصـم وبناءً على مـا سـبق تـر  الباحثـة، بـأن المشـ
صـــاحب المصـــلحة طلـــب الـــرد، بينمـــا تـــرك للقاضـــي تقـــديم طلـــب التنحـــي مـــن دون إلزامـــه بموعـــد 
، معين، ولا شك في أن مبادرة القاضي بتقـديم طلـب التنحـي فـور قيـام أحـد الأسـباب القانونيـة لـرده

يق العدل في أحكامـه، وعـدم تحيـزه لأحـد مـن أو عند استشعاره الحرج، يُعبر عن حرصه على تحق
 الخصوم، وترفعه عن أية مصلحة له في الدعو .
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 سلطة رئيس المحكمة في تقدير طلب التنحي: الثانيالفرع 

اختلف الفقه القانوني حول سلطة رئيس المحكمة في تقدير طلب التنحي بين  لا ة اتجاهات، 
 وهي:

 الاتجاا الأول

 ة رئيس المحكمة تنحصر في مجرد إ بات الإذن بالتنحي كعمل اجرائيير  اتجاه فقهي بأن مهم
 إداري بحت، دون أن يكون له أي سلطة تقديرية لبح  توافر سبب الرد أو بح  مد  قانونيته،
فالأمر في النهاية مرجعه إلى القاضي، ليس  مة سلطان على تقديره متى استشعر الحرج من 

(. 643، ص1975(. و)أبو الوفا، 180، ص1980نظر قضية معين. ومنهم: )والي، 
 (.619، ص 2002و)مليجي، 

 وحجة أنصار هذا الاتجاه تقوم على فكرة استقلال القاضي وتحرره من الإشراف الرئاسي، ذلك
بالإضافة إلى أن الشعور بالحرج من نظر دعو  معينة هو إحساس داخلي يتملك نفسية القاضي 

 أن يحسم النزاع على وجه معين سواء بسبب مودة شديدة أوبحي  تتبين له رغبته الكامنة في 
ى بسبب عداوة شديدة، أما إلزام القاضي بحخبار رئيس المحكمة لسبب الرد القائم به فذلك حت
 ، ومنيكون على بينة منه لكي يتولى سلطة التقدير في الأحوال التي يترك فيها القاضي الرأي له

ه م القاضي من أي مطعن بعدئذ، أيضاً فحن الإخبار يقتضي م يمكن تفادي إجراءات الرد، ويسل
حسن سير العمل، حتى يتولى رئيس المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحلال قاضي آخر 

 (.86، ص2005محل القاضي الذي توافر به سبب الرد )تركي، 

 الاتجاا الثاني

لتي ي بتقدير توافر أسباب الرد اذهب اتجاه فقهي أخر إلى القول بأنه لا يجب أن ينفرد القاض
يتم  يقدر معها تنحية، وإنما يجب أن يقره عليها رئيس المحكمة، ويترتب على ذلك أن التنحي لا
 ر أحدولا ينتج أ ره إلا إذا أذن به رئيس المحكمة، وهو لا يأذن به إلا بعد أن يتحقق من تواف

 عليه طلب القاضي الإذن له بالتنحي كان الأسباب القانونية للرد ومن جديته. وبالتالي إذا رفب
، أن يمضي في نظر الدعو ، ولا يتأ ر بذلك الحكم الذي يشترك في إصداره. ومنهم: )العشماوي 

 (.207، ص1991(، و)زغلول، 138، ص1978(، و)مسلم، 471، ص1975

ى صل علويؤيد الفقه هذا التوجه بأنه ليس للقاضي أن ينفرد بتقدير سبب تنحيه، بل يجب أن يح
، 1978( )مسلم، 180، ص 1975الإذن بالتنحي من محكمته التي يعمل بها )العشماوي، 

 (، والقصد من إلزام القاضي إخبار المحكمة بسبب الرد هو أن تكون على بينة منه، وأن138ص
 (.656، ص1975يكون لها سلطة تقديره )أبو الوفا، 
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ينفرد القاضي بتقدير توافر أسباب الرد وحجة أنصار هذا الاتجاه تقوم على الخشية من أن 
الموجبة للتنحي مما يؤدي إلى إخلال بالتزامه بالقضاء تحت ستار الظروف التقديرية. ذلك 
بالإضافة عن أنه لو كان القاضي يملك بمطلق إرادته التنحي عن نظر قضية معينة دون أن 

غة مغايرة مكتفياً بضرورة يكون لرئيس المحكمة التي يتبعها دور في ذلك لجاء النص في صي
 إخطار رئيس المحكمة دون تطلب إذنه، ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن تبنيه لا يخل باستقلال
ن القضاة أو ينال منه، لأن الاستقلال لا يعني إطلاق حرية القاضي في العمل أو الامتناع ع

، عن نظر بعب القضاياالعمل، فحذا كان القانون يسمح للقاضي أو يفرض عليه استثناء التنحي 
 (.87، ص2005فحنه ينبغي التأكد من توافر مفترضات هذا الاستثناء وشروطه )تركي، 

 الاتجاا الثالث

 رئيس يعتقد أنصار هذا الاتجاه بأنه يجب التفرقة بين حالتين، الأولى إذا كان القاضي قد أخبر
سو   الة لا يملك رئيس المحكمةالمحكمة بسبب الرد القائم به وبعزمه على التنحي، ففي هذه الح

إجابة طلب القاضي، وذلك حتى لا يستمر في نظر دعو  يستشعر في قرارة نفسه الحرج في 
 بسبب نظرها، وأما الحالة الثانية فتتمثل فيما إذا كان القاضي قد اكتفى بحخبار رئيس المحكمة

 لحرج،اد  توافر سبب الرد أو الرد القائم به، حتى يكون على بينة منه، تاركاً له سلطة تقدير م
ففي هذا الفرض يجوز الإذن للقاضي بالتنحي، كما يجوز ألا يؤذن له في ذلك. ومنهم: 

 (.893، ص1995(. و)عبد العزيز، 1569، ص2005)الدناصوري، وعكاز، 

ي ولكن، ماذا بشأن موقف المشرع الفلسطيني من السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس المحكمة ف
 بول أو رفب طلب التنحي المُقدم من قبل القاضي؟تقدير ق

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على 145، 144نصت المادتين )
ين لمادتكيفية تنحي القاضي عند قيام أحد الأسباب القانونية لرده، أي أحد الأسباب الواردة في ا

قاضي أن يعلم كتابياً رئيس المحكمة التابع ( على ال145(، حي  أوجبت المادة )143، 141)
لها عن سبب التنحي، وبناءً على ذلك فرض المشرع الفلسطيني على القاضي إخبار المحكمة 
 بسبب الرد القائم بحقه، لتقوم بتقدير هذا السبب، فحذا وجدت أن السبب قائم فعلًا، منحت

لرد القاضي، كما لو طلب القاضي القاضي الإذن بالتنحي، أما إذا رأت أن السبب غير كافي 
اضي التنحي استناداً لوجود عداوة بينه وبين أحد الخصوم، لكن لم تجد المحكمة فيما ذكره الق

 سبباً للعداوة التي تبرر استبعاده عن نظر الدعو ، رفضت طلبه بالتنحي.

ي الثاني السابق وبناءً على ما سبق، تر  الباحثة بأن المشرع الفلسطيني يتفق مع الاتجاه الفقه
عرضه، والذي يؤكد على أنه لا يجب أن ينفرد القاضي بتقدير توافر أسباب الرد التي يقدر معها 
تنحية، وإنما يجب أن يقره عليها رئيس المحكمة، وذلك ما تؤيده الباحثة، نظراً لأن قصد المشرع 
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ن مد  توافر سبب الفلسطيني من أن يقوم القاضي بحبلاغ رئيس المحكمة هو تأكد الأخير م
التنحي في طلب القاضي من عدمه، ذلك لأنه ليس للقاضي أن ينفرد بتقدير سبب تنحيه، بل 
يجب أن يحصل على الإذن بالتنحي من محكمته التي يعمل بها، وهذا ما يتماشى مع صحيح 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والتي نصت على أن 149نص المادة 
ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول -1"

الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفب قابلًا للاستئناف أو 
إذا -2النقب مع القرار الفاصل في الدعو  ما لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقب. 

( 148( من المادة )2اضي المطلوب رده عن الرد كتابة خلال المدة المذكورة في الفقرة )امتنع الق
من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن 

لا يجوز في تحقيق طلب -3يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعو  وندب قاض آخر لسماعها. 
 القاضي ولا توجيه اليمين له".الرد استجواب 

 اخلال القاضي هالتزامه هالتنحي عن نظر النزاع والأثر المترتب عليهالمبحث الثاني: 

 إذا تبين للمحكمة المختصة توفر سبب أو أكثر من أسباب رد القاضي المطلوب رده، تقرر رده
رده في جوابه  أو تنحيته عن نظر الدعو ، يضاف إلى ذلك إذا ما اعترف القاضي المطلوب

هذا  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، فحن 148المشار إليه في المادة 
فصل الاعتراف سيجعل المحكمة تتخذ قراراً بتنحيته عن نظر القضية، دون حاجة لتحديد يوماً لل

ن جواب تقرر ما تراه بشأ 148في طلب الرد بحضور الخصوم، فالمحكمة وبموجب المادة 
القاضي المطلوب رده وبدون حضور الفرقاء، ولا شك في أن اعتراف القاضي بجوابه على طلب 
الرد بصحة ما ورد فيه أو بتوفر سبب من أسباب الرد يغني المحكمة عن مواصلة النظر في 

 (.103، ص1995طلب الرد، فتقرر تنحية القاضي المطلوب رده )هندي، 

نظر  ار المحكمة بتنحية القاضي المطلوب رده يتمثل في تنحيته عنوالأ ر الهام المترتب على قر 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  149الدعو ، وهذا ما أشارت إليه المادة 

اولها م يتنالفلسطيني، ولكن هذا الأ ر بالرغم من أهميته إلا أنه يثير العديد من التساؤلات التي ل
ن اضح، وأهمها ما يتعلق بمسألة اخلال القاضي بالتزامه بالتنحي عالمشرع الفلسطيني بشكل و 

نظر النزاع والأ ر المترتب عليه، وذلك ما سيتم الحدي  عنه بشكل مفصل خلال هذا المبح  
 كما يلي:
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 عدم تنحي القاضي واستمرارا في نظر النزاعالمطلب الأول: 

ام ت عدم الصلاحية تتعلق بالنظام العإن الأصل في القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه لأن حالا
في قانون اصول المحاكمات حي  ورد فيها النص "يجب على  141وهو ما ورد في المادة 

القاضي أن يمتنع عن نظر الدعو  ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت احد  حالات 
وز للخصوم حي  وردت الصيغة بالوجوب، فحن حصل ولم يتنحى القاضي فيج….."  الآتية

ادة التي ورد فيها إذا توفرت إحد  الحالات المذكورة في الم 142طلب رده بصريح النص المادة 
( من هذا القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً 141)

دم ( من هذا القانون، وبالرغم من ع149، 148، 147ل جراءات المنصوص عليها في المواد )
نص المشرع صراحة على الأ ر المترتب على عدم تنحي القاضي من تلقاء نفسه، وعدم طلب 

 رده من قبل أحد الخصوم، الا أنه يجب التميز بين حالتين:

 لة لاالحالة الأولى: ان كان السبب عدم التنحي راجعاً لإهمال أو تقصير القاضي، ففي هذه الحا
 ي اي اجراء اتخذه.يكون هناك امام الخصوم إلا الطعن ف

انه  الحالة الثانية: إن كان عدم تنحي القاضي راجعا الى غشه وسوء نيته، ففي هذه الحالة أر  
يجوز للخصوم اضافة الى طلب ابطال اجراءات القاضي لهم الحق في المطالبة بالتعويب 

 شريطة ا بات الضرر الناتج عن عدم تنحي.

  دعوى المخاصمة  عن عدم التنحيمسؤولية القاضي المدنية : الأولالفرع 

وبناء على ذلك يجوز للخصوم رفع دعو  مخاصمة على القاضي في حالة عدم التنحي من 
 تلقاء نفسه إذا توافرت فيه حالة من حالات عدم الصلاحية ولم يتم تقديم طلب لرده من قبل

"الدعو   الخصوم، وبالتالي لابد من التعرف على دعو  المخاصمة، ودعو  المخاصمة هي
نه التي يرفعها الخصم المتضرر على القاضي للحكم بمسؤوليته المدنية عن أعماله التي تصدر ع

 (.237، ص2011بسبب وظيفته" )المشاقي، 

أما بشأن حالة وجود سبب من أسباب التنحي، فحن ما ينطبق على الرد لا ينطبق على التنحي، 
ر في الدعو  في حالة تقدم القاضي لطلب حي  أن المشرع الفلسطيني لم ينص على وقف السي

بالتنحي عن نظر الدعو ، وذلك الأمر مفهوم من قبل المشرع الفلسطيني نظراً لأن كل القرارات 
الصادرة من قبل القاضي في حال توافر إحد  حالات التنحي تعتبر قرارات باطلة بموجب المادة 

ة الفلسطيني، وعليه فحن وقف السير في ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري141/2)
الدعو  مفترض دون الحاجة إلى النص عليه في القانون كما هو الحال في طلب الرد، فحذا ما 
توافرت في القاضي أي حالة من حالات التنحي وعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 
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ة الواردة فيه فحن كل ما من قانون الأصول وامتنع القاضي عن التنحي مع علمه بالحال 141
يصدر عنه بعد علمه يكون باطلًا، أما في حالة تقدم أحد الخصوم بطلب الرد نظراً لامتناع 

من  150القاضي عن التنحي فحن هذا الطلب يؤدي إلى وقف السير بالدعو  بموجب المادة 
 ذات القانون.

فرت فيه حالة مـن حـالات عـدم ثر المترتب على عدم طلب رد القاضي الهي تواالأ : الثانيالفرع 
 الصلاحية

ي ولكن ماذا لو توافرت في القاضي أي حالة من حالات التنحي وعدم الصلاحية ولم يقم بالتنح
 من تلقاء نفسه ولم يقم أي من الخصوم بطلب الرد، فما هو مصير الدعو  والقرارات الصادرة

 عن ذات القاضي؟

كان القاضي يعلم بتوافر الحالة، فحن كل ما يصدر  في هذه الحالة نفرق بين فرضين، الأول إذا
عنه يكون باطلًا حتى ولو لم يقم أحد الخصوم بطلب رده وحتى لو لم يقم هو بذات نفسه 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 141/2بالتنحي، وذلك مفهوم مما جاء بنص المادة )
القاضي أو الخصوم بتوافر حالة التنحي الفلسطيني، أما الفرض الثاني فيتمثل في حالة عدم علم 

أو عدم الصلاحية، فحن هذا الفرض يمثل مشكلة حقيقية في التشريع الفلسطيني، نظراً لأن 
المشرع الفلسطيني لم يعالج هذه المسألة، فما هو مصير القرارات الصادرة عن القاضي في حال 

ه بذلك؟ أي أن القاضي على توافرت فيه أحد حالات عدم الصلاحية أو التنحي مع عدم علم
سبيل المثال كان لزوجته خصومة قائمة مع أحد زوجات الخصوم بما يعتبر حالة من حالات 

ب( من قانون أصول /141/1عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعو  بموجب المادة )
و  ، ولم يكن القاضي يعلم بوجود تلك الخصومة، وسار في الدع1المحاكمات المدنية الفلسطيني

وأصدر فيها العديد من القرارات والأحكام، ومن  م بعد ذلك قام الخصم الذي لزوجته خصومة مع 
زوجة القاضي بحعلامه بوجود تلك الخصومة،  م قام القاضي بطلب التنحي عن نظر الدعو ، 

 فما هو مصير كل القرارات والأحكام السابقة الصادرة من القاضي؟

ذه الحالة بما يعتبر نقصاً تشريعياً يتوجب تداركه، إلا أن الباحثة لم يعالج المشرع الفلسطيني ه
تميل إلى القول بسلامة وقانونية كل ما يصدر عن القاضي الذي توافر فيه سبب التنحي أو عدم 
الصلاحية قبل علمه بهذا السبب، نظراً لأن وقف القاضي عن نظر الدعو  هو بخلاف الأصل 

                                      
على القاضي أن يجب -1ب( من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني على أنه "/141/1تنص المادة ) 1

إذا كان له أو  -يمتنع عن نظر الدعو  ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحد  الحالات الآتية: ... ب
 لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعو ".
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، لذلك فلا يتقرر إلا بنص في القانون، وما دام المشرع 1فق القضاءوفقاً للمجر  العادي لعمل مر 
لم ينص على ذلك في المواد ذات العلاقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، فلا يمكن 
الاجتهاد بوقفه بخلاف الأصل، وهذا الرأي مؤيد من قبل البعب من الفقه، ومنهم )المصري، 

 .(106، ص2004(، و)القضاة، 85، ص2003

( من ملخص 2وقد أيدت محكمة الاستئناف الفلسطينية هذا الرأي بقولها "بخصوص السبب )
من قانون الاصول نجد بان المستأنف يطعن بضرورة تنحي القاضي الذي  141الاسباب والمادة 

واننا بداية لا نجد في  207/2012نظر الطلب واصدر قراره فيه بسبب كونه قد نظر الطلب 
ت در فيه القرار المستأنف ما يشعر بح ارة هذا الامر امام الهيئة التي نظر ملف الطلب الصا

على الحالة مدار البح  من عدمه  141الطلب حتى يتأكد القاضي من صحة انطباق المادة 
تم نظره قبل ما يزيد على ستة سنوات من الطلب  207/2012سيما ان الطلب السابق رقم 

وهو ينظر يوميا عشرات القضايا والطلبات" )محكمة الحالي فكيف للقاضي ان يلحظ ذلك 
 م(.11/2/2019، رام الله، 1623/2018الاستئناف الفلسطينية، استئناف حقوق رقم 

ه ء نفسكذلك فقد أكدت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها بأنه "إذا لم يتنحى القاضي من تلقا
على التنحي إلا أن يصدر قرار بذلك عن نظر الدعو  لأي موجب فليس  مة من سبيل لإجباره 

من محكمة مختصة مع ما يتطلبه ذلك من وجود دعو  مستقلة تتقيد بشروط شكلية وموضوعية" 
أن م(. ويتبين من هذا القرار ب1/1/1978، بتاريخ 487/76)قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 

رار قعلى التنحي إلا بعد صدور محكمة التمييز الأردنية تؤكد على أنه لا سبيل لإجبار القاضي 
لذي من المحكمة المعنية، أما قبل ذلك فيستمر في نظر الدعو ، وهذا القرار يدعم الاستنتاج ا

 خلصنا إليه مما سبق.

ومن خلال ما سبق تر  الباحثة بأن تنحي القاضي لا يُثار بشأنه أي مشكلة إذا ما كان القاضي 
بمصير القرارات والأحكام التي صدرت في الدعو ، حي  عالماً بوجود سبب التنحي فيما يتعلق 

تعتبر باطلة بنص القانون، ولو لم يقم أحد الخصوم بطلب رد القاضي، ولو لم يقم هذا القاضي 
بالتنحي من تلقاء نفسه، أما ما يُثار بشأنه الإشكال هو الحالة التي لا يكون القاضي أو الخصوم 

الحالة لا يكون القاضي قد توقف عن نظر الدعو ، ولا  عالمين بوجود سبب التنحي، ففي هذه
يمكن أيضاً اعتبار ما صدر عنه قبل العلم بسبب التنحي باطلًا نظراً لما يترتب عليه من إرباك 

                                      
إلى أنه  452/39أشارت محكمة التمييز الأردنية في معرض تلخيصها لأسباب التمييز في القرار التمييزي رقم  1

"إذا تم نزع الدعو  من القاضي دون مبرر ليتم نظرها من قاضي آخر كان ذلك خرقاً لمبدأ القاضي الطبيعي، 
وقانون أصول المحاكمات المدنية عندما نص على الحالات التي يجوز فيها تنحية القاضي بموجب المادة 

134."... 
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للخصوم والمحكمة المعنية نفسها، ففي حالة عدم علم القاضي والخصوم بتوافر سبب التنحي فحن 
يكون غير موجود، فالأصل أن تنحي القضاة وردهم  الهدف من منع القاضي من نظر الدعو  

وعدم صلاحيتهم للنظر في الدعو  أساسه حياد القاضي وعدم تحيزه، وما دام أن القاضي لا 
 يعلم بتوافر سبب التنحي فحن الهدف من منعه من نظر الدعو  غير متوفر وغير موجود.

وقف عن نظر الدعو ، فهل أضف لذلك، طالما أن القاضي الذي كان يجب أن يتنحى لم يت
؟ صدور قرار بتنحيه سيجعل الإجراءات السابقة على العلم بسبب التنحي باطلة أم تبقى صحيحة
كل  فحذا قلنا بأن الإجراءات السابقة باطلة، فمعنى ذلك تحميل الخصوم وزر إجراءات جديدة مع

إذا جزء من هذا العبء، و ما يرافق ذلك من جهد ووقت وتكلفة، بل إن المحكمة المعينة سيطولها 
قلنا بأنها إجراءات صحيحة، فحن ذلك يعني تأكيد صحة إجراءات صدرت من قاضي صدر حكم 

نبغي لتي يبرده لتوفر سبب من أسباب الرد القانونية، وهذا يخل بمبدأ الحياد والنزاهة والشفافية ا
المصرية على  (، وقضت بذلك محكمة النقب56، ص2007أن يكون عليها القضاة )الزعبي، 

 "إن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه
أو قضاؤه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هو ، وقد حرصت النصوص المنظمة 
لشؤون القضاة على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ..." )قرار محكمة النقب المصرية بصفتها 

 م(.17/2/1999، بتاريخ 2441/62ية رقم الجنائ

وعليه فحن الباحثة تميل إلى القول بسلامة وصحة ما صدر عن القاضي قبل علمه بسبب 
 .التنحي، نظراً لأن الهدف من منع القاضي من نظر الدعو  يكون غير موجود كما ذكرنا سابقاً 

رده الإجابة على طلب  كذلك فقد حدد المشرع الفلسطيني مهلة يتوجب على القاضي المطلوب
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 148/2الرد خلالها، حي  نصت المادة )

 الفلسطيني على أنه "يتعين على القاضي المطلوب رده كتابة الإجابة على الطلب خلال  لا ة
الميعاد أيام من تسلمه طلب الرد"، وذلك موقف إيجابي من المشرع الفلسطيني لأن ترك هذا 
لى عللمحكمة المعنية قد يؤدي إلى إطالة أمد المهلة المعطاة للقاضي المطلوب رده، بما يؤ ر 
شك  استقرار المعاملات ويطيل أمد النزاع، خاصةً وأن القرار بيد رئيس المحكمة وهو قاضي بلا

 (.46-45، ص2010)الزبيدي، 

في  بول تنحيه إلى حين صدور قرار منهولكن ماذا لو لم تصدر المحكمة قرارها برد القاضي أو ق
الدعو  الأصلية، فهل سيكون هذا القرار صحيحاً طالما صدر قبل قرار الرد أو قرار قبول 

 التنحي أم هو قرار باطل؟

في الحقيقة، إن اعتبار قرار القاضي الذي توافر فيه سبب الرد أو عدم الصلاحية أو سبب 
الأحوال على الخصوم، ولذلك نجد بأن المشرع التنحي هو قرار صحيح أمر سلبي بجميع 
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الفلسطيني رتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعو  الأصلية إلى حين الحكم في طلب 
من قانون أصول المحاكمات  150الرد من قبل رئيس المحكمة بموجب ما جاء بنص المادة 

 141الواردة في نص المادة  المدنية، أما في حالة وجود سبب من أسباب عدم صلاحية القاضي
فحن كل ما يصدر من القاضي يقع باطلًا، فهل يشمل ذلك صدور قرار من القاضي يحكم فيه 

 بالدعو  الأصلية؟

 بقاً،إن عدم وقف القاضي المطلوب رده عن نظر الدعو  يخلق إرباكاً وآ اراً سلبية كما بينا سا
ما نص بشكل صريح على وقف السير في لذلك فقد تجنب المشرع الفلسطيني هذا الإشكال عند

الدعو  الأصلية إلى حين الحكم في طلب الرد من قبل رئيس المحكمة، بالإضافة إلى بطلان 
 كل ما يصدر من القاضي الذي توافر فيه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية والتنحي.

ة محاكمات المدني( من قانون أصول ال142إلا أن الباحثة تلاحظ وجود تناقب بين نص المادة )
ا ( من هذ141الفلسطيني والتي تنص على أنه "إذا توفرت إحد  الحالات المذكورة في المادة )

القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً ل جراءات 
( من ذات 147( من هذا القانون" والمادة )149، 148، 147المنصوص عليها في المواد )

( 143القانون، والتي تنص على أنه "يجب على طالب الرد في الحالات المذكورة في المادة )
  بعدالمشار إليها أعلاه أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعو ، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً 
، هلم بالدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والع

د ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب ر 
( اشترطت لقبول طلب رد القاضي "أن 147نفس القاضي في ذات الدعو "، حي  أن المادة )

رط يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعو ، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً بعد الدخول فيها فيشت
الرد  لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به، ولا يقبل طلبعندئذ 

ت بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي في ذا
فماذا  الدعو "، وما يهمنا من الشروط السابقة هو شرط تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة،

و تم إقفال باب المرافعة وعلم أحد الخصوم بتوافر إحد  حالات عدم الصلاحية المنصوص ل
هذا  وأعلم القاضي بها، والذي لم يقم بالتنحي عن نظر الدعو ، ومن  م قام 141عليها بالمادة 

( 148الخصم بطلب رد القاضي إلى الجهة المختصة بتقديم الطلب إليها بحسب نص المادة )
 نون، فحن هذا الطلب سيتم رفضه نظراً لأنه مُقدم بعد إقفال باب المرافعة.من ذات القا

السابق ذكرها في حال توافر سبب من أسباب عدم  147ويتضح التناقب الوارد في المادة 
 الصلاحية في القاضي ولم يتنحى القاضي من تلقاء نفسه، فانه يجوز لأحد الخصوم تقديم طلب

 المنصوص عليها في القانون.لرد القاضي وفق الاجراءات 
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ث ولا تتحد 143تتحدث عن حالات الرد الموجودة في المادة  147فالملاحظ مما سبق أن المادة 
جوز ي 141عن حالات عدم الصلاحية التي تتعلق بالنظام العام لأن الحالات الواردة في المادة 

ة ناتج قبل الدخول في إ ارتها في أي مرحلة تكون عليها دعو  سواء كان سبب عدم الصلاحي
موضوع الدعو  أو بعد الدخول في موضوعها على اعتبار أن هذه الحالات متعلقة بالنظام 

ن ، بحي  كا143قاصر على حالات الرد الواردة في المادة  147العام، وأن ما ورد في المادة 
ورد في يجب أن توضع إجراءات خاصة ولا تتقيد حالات عدم الصلاحية بمواعيد معينة كما 

 لأن هذه الحالات يجوز إ اراتها في أية حالة كانت عليها الدعو  أو أي مرحلة 147المادة 
لمادة ( وا142تكون عليها الدعو . وبالتالي تر  الباحثة بوجوب إزالة التناقب بين نص المادة )

ي  م، بح2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 147)
يجب على المشرع الفلسطيني ألا يحدد وقت لإ ارة حالات عدم صلاحية القاضي، كون هذه 

 الحالات تتعلق بالنظام العام ويجوز إ ارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعو .

أما بشأن موعد إحالة صورة طلب الرد من قبل رئيس المحكمة إلى القاضي المطلوب رده، فقد 
على إلزام رئيس المحكمة المعنية باطلاع القاضي المطلوب رده على  حرص المشرع الفلسطيني

 استدعاء طلب الرد فوراً، وضرورة إجابة القاضي المطلوب رده على ذلك خلال  لا ة أيام من
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 148/2تسلمه طلب الرد بموجب ما جاء بنص المادة )

مشرع الفلسطيني قد حدد مدة قصو  يجب فيها الفصل في والتجارية الفلسطيني، كذلك فحن ال
، ( من ذات القانون 149/1( أيام من تاريخ تقديم الطلب بموجب المادة )7طلب الرد وهي مدة )

وهذا الموقف من المشرع الفلسطيني يدل على اختصار الوقت والجهد والحفاظ على استقرار 
لوب ية المحكمة المعنية ورئيسها والقاضي المطالمراكز القانونية للخصوم وتحقيق نزاهة وحياد

رده، لأن طلب الردة فيه شبهة خصومة بين أحد الخصوم )طالب الرد( والقاضي المطلوب رده 
 (.700، ص2002)أبو عيد، 

كما ان المشرع الفلسطيني أجاز انتداب قاضي أخر لنظر الدعو  الأصلية بدلًا من القاضي 
صر الوقت والجهد ويحافظ على حقوق الخصوم، ومراكزهم المطلوب رده، وهذا بلا شك يخت

القانونية، لذلك فلا يتصور وفقاً لموقف المشرع الفلسطيني حصول تأخير في الفصل في الدعو  
( من قانون أصول 149/2بسبب وقف الدعو  بعد تقديم طلب الرد، حي  نصت المادة )

ا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد كتابة المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه "إذ
( من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة 148( من المادة )2خلال المدة المذكورة في الفقرة )

المختص إذا كانت أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعو  
ات القانون، والتي جاء فيها "يترتب على ( من ذ150وندب قاض آخر لسماعها"، وأيضاً المادة )

تقديم طلب الرد إلى رئيس المحكمة المختص وقف السير في الدعو  الأصلية إلى أن يحكم فيه 
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نهائياً، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة المختص في حالة الاستعجال وبناءً على طلب أحد 
 الخصوم ندب قاض آخر".

اء الحكم الصادر عن القاضي الذي  بتت عدم صلاحيته وقرر المشرع للخصم حق المطالبة بحلغ
 لنظر الدعو ، مع المطالبة بحعادة النظر في الدعو . كما يحق للخصم الطعن في الحكم أمام

، 2011هيئة قضائية أخر  لا يكون القاضي المتسبب في بطلان الحكم عضوًا فيها )المشاقي، 
 (.300ص

ه والتي نصت على " يقع باطلا كل قرار او حكم أصدر  141وذلك وفقاً للتعديل الجديد للمادة 
ا وقع من هذه المادة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذ 1القاضي في احد  الحالات الواردة في الفقرة 

هذا البطلان في حكم صدر من احد  هيئات المحكمة العليا / محكمة النقب جاز للخصم ان 
ي ام هيئة نقب لا يكون فيها القاضي المتسبب فيطلب منها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن ام
 البطلان خلال  لاث شهور من تاريخ العلم".

 طلب رد القاضي الهي توافرت فيه حالة من حالات عدم الصلاحيةالمطلب الثاني: 

لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 142نصت المادة )
( من هذا القانون ولم يتنح 141فرت إحد  الحالات المذكورة في المادة )م على أنه "إذا تو 2001

القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً ل جراءات المنصوص عليها في 
( من هذا القانون"، ومن خلال هذا النص يتبين بأن المشرع 149، 148، 147المواد )

وافر أي سبب من أسباب عدم صلاحية القاضي الذي الفلسطيني أتاح لأحد الخصوم في حالة ت
لم يتنحى من تلقاء نفسه أن يقوم بالتقدم بطلب رده وفقاً لإجراءات رد القضاة المنصوص عليها 

 .1( من ذات القانون 149، 148، 147في المواد )

                                      
والتجارية الفلسطيني على أنه "يجب على طالب الرد  من قانون أصول المحاكمات المدنية 147تنص المادة  1

( المشار إليها أعلاه أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعو ، ما لم 143في الحالات المذكورة في المادة )
يكن سبب الرد ناشئاً بعد الدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب 

به، ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس  والعلم
-يقدم طلب الرد باستدعاء إلى: أ-1من ذات القانون على أن " 148القاضي في ذات الدعو ". وتنص المادة 

رئيس محكمة -داية. برئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة الب
رئيس محكمة النقب -الاستئناف إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة البداية أو قاضياً في محكمة الاستئناف. ج

يتعين على القاضي المطلوب -2إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الاستئناف أو قاضياً في محكمة النقب. 
من القانون ذاته على  149ن تسلمه طلب الرد". وتنص المادة رده كتابة الإجابة على الطلب خلال  لا ة أيام م

ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه -1أنه "
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 والتنظيم الإجرائي لرد القضاة هو الوس  الإجرائي الذي يشمل مجموعة الادعاءات التي يتم
ءات طرحها أمام القاضي المطلوب رده، بالإضافة إلى كافة الإجراءات المحددة لطرح هذه الادعا

 (.45، ص2011كما نظمها القانون )الرشيدي، 
 شروط اقامة طلب الرد: الأولالفرع 

ولكي يكون طلب الرد صحيحاً لا بد أن يبنى على إجراءات سليمة وصحيحة وأن تتوافر فيه 
روط التي حددها المشرع الفلسطيني اللازمة لصحته، بحي  أن مراعاة هذه الش الشروط القانونية

 من قبل طالب الرد يجعل من الطلب مقبولًا للنظر والحكم به، فحذا تخلفت إحد  هذه الشروط
 يترتب على ذلك رفب الجهة المختصة قبول الطلب، كما يلي:

 أولًا: شرط المصلحة

و  أو لا تقبل دع 1-محاكمات المدنية والتجارية على أن: "( من قانون أصول ال3نصت المادة )
حة تكفي المصل 2-طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. 

المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال 
لمصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء ذا لم تتوافر اإ 3-دليله عند النزاع فيه. 

 نفسها بعدم قبول الدعو ".

ومن خلال هذا النص يتبين للباحثة أن "المصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي يحصل 
ة أو عليها المدعي من التجاءه إلى القضاء"، ويكفي أن تكون هذه المصلحة قانونية وقائمة وحال

 (.189، ص2005حتملة الوقوع )العبودي، أن تكون م

صاحبه كما أكدت محكمة النقب على ذلك بقولها "ولما كان يشترط لقبول الطعن أن يكون ل
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  3/1مصلحة قائمة فيه يقرها القانون عملًا بالمادة 

وأنه إذا لم تتوافر المصلحة قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن عملًا بالفقرة الثالثة 
عن الطاعن الأول من المادة المذكورة. ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعو  

فحن طعنه يغدو غير قائم على مصلحة يقرها القانون، لذلك فحن المحكمة تقرر عدم قبول طعنه 

                                                                                                          

خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفب قابلًا للاستئناف أو النقب مع القرار الفاصل في 
إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد كتابة -2لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقب.  الدعو  ما

( من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت 148( من المادة )2خلال المدة المذكورة في الفقرة )
لا -3وندب قاض آخر لسماعها. أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعو  

 يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له".
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، 2010كانون الثاني/ يناير  21، رام الله، 2009/325لهذا السبب" )محكمة النقب، القرار رقم 
 موقع المقتفي(.

 ثانياً: شرط الصفة

ب الحق المطالب به والمراد حمايته، أو أن يقدم ويقصد بالصفة أن يكون طالب الرد هو صاح
ذه الطلب من الوكيل بالنسبة للموكل، أو الولي أو الوصي بالنسبة للقاصر، فحذا لم تتوافر ه

الصفة في طالب الرد فحن طلبه يكون غير مقبول، كأن يقدم طلب الرد من قبل أخ أو ابن 
 (.287، ص2013كروري، صاحب الحق دون أن يكون وكيلًا أو ولياً عليه )الت

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقب في حكمها "عدم قبول أي دعو  أو طلب أو دفع أو طعن 
من غير ذي صفة لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الخصومة فتكون باطلة برمتها على اعتبار أنه 
يشترط لصحة إجراءات الدعو  أو الطلب أو الدفع أو الطعن أن يوالي من ذي صفة على ذي 

نة لس 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 3صفة وذلك تطبيقاً لنص المادة )
، موقع 2006شباط/ فبراير  6، رام الله، 2005/128" )محكمة النقب، القرار رقم 2001
 .(المقتفي

ات كموبالرجوع للقواعد الإجرائية المتبعة في رد القضاة والمنصوص عليها في قانون أصول المحا
ة المدنية والتجارية الفلسطيني، تجد الباحثة أن المشرع خصص إجراءات قانونية معينة ومحدد
يجب على الخصوم والقاضي الواجب رده إتباعها في حالة توافر أحد الأسباب الموجبة لرد 

من ( 145_151) القاضي وعدم صلاحيته في نظر الدعو ، وهذه القواعد قد نظمت في المواد
 ن.ذات القانو 

 وازي،وتختلف الإجراءات المتبعة في نظام الرد الوجوبي عن تلك الإجراءات المتبعة في الرد الج
اضي حي  أنَ في الرد الوجوبي عند توافر سبب من أسبابه التي تم ذكرها سابقاً يترتب على الق
 هناكالمرفوعة أمامه الدعو  التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه وبموجب القانون دون أن يكون 

 (.108، ص2008طلب من الخصوم، وذلك لارتباط تلك الأسباب بالنظام العام )الأخرس، 

ى ويتم ذلك من خلال طلب يتقدم به القاضي الذي توافر فيه سبب من الأسباب الموجبة لرده إل
 رئيس الهيئة القضائية إذا كانت تتكون من عدة قضاة أو إلى رئيس المحكمة إذا كان القاضي

 رئيس طلب رئيساً للهيئة القضائية، أما إذا كان القاضي منفرداً فيقدم طلب التنحي إلىصاحب ال
 (.129-128، ص1998المحكمة )عياد، 

ويجب على القاضي توضيح السبب أو الحالة التي جعلت منه غير صالح لنظر الدعو  في 
على رئيس المحكمة أن  الطلب المتقدم به وإلا اعتبر طلبه باطلًا، وفي حال تم قبول طلبه يترتب
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يصدر أمراً بتعيين قاض  آخر ليحل محله، أما في حال تم رفب طلب التنحي يجب على 
( من قانون أصول 145القاضي الاستمرار في نظر الدعو  وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة )

 .1المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
 اجراءات الرد: الثانيالفرع 

 لق بحجراءات تقديم طلب الرد الجوازي فقد بين المشرع الفلسطيني ذلك في الموادوفيما يتع
 ( والتي أوجبت على طالب الرد مراعات الإجراءات التالية ليكون طلبه مقبولًا:146_149)

 ويتم ذلك من خلال تقديم أولًا: على طالب الرد أن يتقدم باستدعاء إلى الجهات المختصة،
محكمة المختصة موقعاً عليه منه أو من محاميه المفوض بتوكيل خاص، استدعاء إلى رئيس ال

الب طمتضمناً أسباب الرد ووسائل إ باته والمستندات والأدلة المؤيدة لادعائه، مع تحديد صفة 
اضي الرد إذا كان مدعي أو مدعى عليه أو متدخلًا أو كفيلًا في هذه الدعو ، وكذلك تحديد الق

 (.493، ص1997اض  فرد أو أحد أعضاء الهيئة القضائية )الظاهر، المراد رده سواء كان ق

بل لرد ق انياً: أن يقدم طلب الرد في المدة المحددة، فقد أوجب المشرع الفلسطيني أن يقدم طلب ا
ا الدخول في أساس الدعو  في حال كان سبب الرد قد نشأ قبل الجلسة الأولى من الدعو ، بينم

اس تالية لنشوء السبب والعلم به إذا كان قد نشأ بعد الدخول في أسيقدم الطلب في أول جلسة 
 (.493، ص1997الدعو  )الظاهر، 

( بقولها: "يجب على طالب الرد في الحالات المذكورة في 147وهذا ما نصت عليه المادة )
أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعو ، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً بعد ( 143) المادة
، لم بهخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعالد

د ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب ر 
 نفس القاضي في ذات الدعو ".

رد يسق  في حالات محددة بالاعتماد على نص المادة سالفة الذكر أن حق الخصم في طلب الو 
 (:111، ص 2013وهي )التكروري، 

إذا قدم الخصم طلب الرد بعد الدخول في أساس الدعو ، وذلك لأن تقديم أي دفع كان  -1
متعلقاً بالنظام العام أو غير متعلق بالنظام العام يعتبر رضا من الخصم بأن يتولى 

 القاضي الفصل في الدعو .
                                      

تعين على أنه: "ي 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )145نصت المادة ) 1
( من هذا القانون أن يعلم كتابياً رئيس المحكمة 141-143على القاضي في الحالات المذكورة في المادتين )

 التابع لها عن سبب التنحي، ويصدر رئيس المحكمة قراراً بححالة القضية إلى هيئة أخر  أو لقاض آخر".



58 
 

ل إقفا باب المرافعة، فلا يستطيع الخصم تقديم طلب الرد بعد إذا قدم طلب الرد بعد إقفال -2
لب ديم طباب المرافعة إلا إذا تم إعادة فتح باب المرافعة أياً كان سبب ذلك فحنه يجوز تق

 رد القاضي.

ول إعادة تقديم طلب الرد لذات القاضي مرة تالية في نفس الدعو ، فقد يكون الطلب الأ -3
مكن يبعدم قبوله، أو قد انقضى لتنازل الطالب عنه، إلا أنه ما زال قائماً أو صدر حكم 

إعادة تقديم طلب الرد لذات القاضي في نفس الدعو  إذا كان سبب الرد في الطلب 
 الجديد مختلفاً أي لا يكون هناك اتحاد في السبب.

شرع يتم وبعد قيام طالب الرد بتقديم استدعائه مراعياً في ذلك جميع الإجراءات التي حددها الم
تبليل طلب الرد إلى القاضي المطلوب رده من قبل المحكمة المختصة، بحي  يتوجب على 
القاضي أن يجيب كتابةً على المضمون والأسباب التي وردت في الطلب خلال  لا ة أيام من 

، أما إذا امتنع القاضي عن الرد خلال المدة المذكورة يجوز لرئيس المحكمة المختصة 1تسلمه إياه
ذا رأ  أن الأسباب التي وردت في طلب الرد تصلح قانونياً للرد أن يصدر أمراً برده عن الدعو  إ

(، وعلى أي حال لا يجوز إجراء 149وندب قاض  آخر لينظرها وفقاً للفقرة الثانية من المادة )
نص  استجواب أو توجيه يمين للقاضي حفاظاً على كرامته ومكانته وذلك وفقا للفقرة الثالثة من

 .2(149المادة )

وينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويتعين عليه إصدار قراره 
إما بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قراره بالرفب قابلًا 

عن رئيس محكمة للاستئناف أو النقب مع القرار الفاصل في الدعو ، ما لم يكن القرار صادراً 
 .3النقب

أما بشأن المحكمة المختصة بنظر طلب رد القاضي وإجراءات الطعن فيه، فقد نصت المادة 
يقدم طلب الرد  1-( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بقولها: "148)

قضاة محكمة رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد -باستدعاء إلى: أ
                                      

 .2001( لسنة 2قم )( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ر 2/148المادة ) 1
 1-على أنه: " 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )149نصت المادة ) 2

ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال 
للاستئناف أو النقب مع القرار الفاصل في الدعو  سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفب قابلًا 

إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد خلال المدة  2-ما لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقب. 
( من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت أسباب طلب 148( من المادة )2المذكورة في الفقرة )
 ياً للرد أن يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعو  وندب قاض آخر لسماعها...".الرد تصلح قانون

 .2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )1/149المادة ) 3
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رئيس محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة البداية أو قاضياً في -البداية. ب
رئيس محكمة النقب إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الاستئناف أو -محكمة الاستئناف. ج

 قاضياً في محكمة النقب".

في  دد المحكمة المختصة بالنظرويتبين للباحثة من المادة السابقة أن المشرع الفلسطيني قد ح
 طلب الرد وفقاً لدرجة القاضي المطلوب رده، وعليه إذا كان القاضي المطلوب رده قاضي صلح
 أو أحد قضاة محكمة البداية، فحن النظر في طلب الرد يكون من اختصاص رئيس محكمة البداية

بعون رئاسياً لرئيس وذلك لعدم وجود رئيس لمحكمة الصلح فحن القضاة في محكمة الصلح يت
 محكمة البداية التي يتواجدون ضمن دائرة سلطاتها.

طلب  أما إذا كان القاضي المطلوب رده قاضي استئناف أو رئيساً لمحكمة البداية، فحن النظر في
الرد يكون من اختصاص رئيس محكمة الاستئناف، اعتباراً أن رئيس محكمة الاستئناف هو 

، ء محاكم البداية العاملين ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئنافالرئيس المباشر لجميع رؤسا
وفي حال تعلق الرد بأحد قضاة محكمة النقب، فحن طلب ردهم يكون من اختصاص رئيس 

 (.139، ص1998محكمة النقب )عياد، 

 ( من قانون أصول149نصت المادة ) وفيما يتعلق في الطعن بالحكم الصادر في طلب الرد فقد
ون المحاكمات المدنية والتجارية على الطعن في الحكم الصادر في طلب رد القاضي بقولها: "يك
 ادراً قرار الرفب قابلًا للاستئناف أو النقب مع القرار الفاصل في الدعو  ما لم يكن القرار ص

 عن رئيس محكمة النقب".

 ص أن الحق في الطعن مقيداً فيما يلي:ويتبين للباحثة من خلال هذا الن

أولًا: من حي  وقت تقديم الطعن، وهنا قد رب  المشرع وقت الطعن بالحكم النهائي للدعو  
الأصلية، بحي  لا يجوز الطعن بمجرد صدور القرار برفب الطلب وإنما يجب على الخصم 

بل ذلك وجب رده لتقديمه قانتظار صدور الحكم النهائي للدعو  الأصلية، فحذا قدم الطعن قبل 
 (.107، ص2007أوانه )الزعبي، 

 انياً: من حي  المحكمة المختصة في نظر الطعن، تكون محكمة الاستئناف صاحبة 
ن مالاختصاص إذا كان الحكم صادراً من محكمة الصلح أو البداية، أما إذا كان الحكم صادراً 

نظر الطعن، وخلافاً لذلك فحنه لا  محكمة الاستئناف فتكون محكمة النقب هي المختصة في
طعن يجوز الطعن بالحكم إذا كان صادراً من محكمة النقب، كون أن قراراتها نهائية لا يمكن ال

 (.58، ص2010فيها )الزبيدي، 
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 الثاً: من حي  طرق الطعن، نجد أن المشرع أجاز لطالب الرد الطعن بالحكم الصادر برفب 
قب فق  دون غيرهما من طرق الطعن الأخر  حي  نصت طلبه عن طريق الاستئناف أو الن

ئيس ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه "ينظر ر 149/1المادة )
المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه 

 لقرارالرفب قابلًا للاستئناف أو النقب مع خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار ا
لية الفاصل في الدعو  ما لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقب"، وهذا ما يثير الإشكا
صلح بالنسبة للأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف والنقب، كالأحكام الصادرة عن محاكم ال

 من خلال النص السابق لا يجيز لطالب الرد في حدود نصابها النهائي، وعلى ذلك فحن المشرع
 الطعن بالحكم الصادر برفب طلبه إذا كان الحكم الصادر في الدعو  الأصلية لا يقبل الطعن

 عن طريق الاستئناف أو النقب، وهذا ما يخالف مقتضيات العدالة والمنطق.
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 الخاتمة

 ، وميزنا بين هذاحياد القاضيفي مبدأ  أ ره، وبينا وبعد ان استعرضنا نظام عدم الصلاحية
لك ن في ذ، معتمدياجراءات الرد، وبينا ا ار عدم التنحي و لنظام وغيره من الانظمة المشابهةا

مل ، فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي تأالمنهج الوصفي التحليلي
موضوع عدم الصلاحية كسبب الباحثة أن تكون قد أضافت من خلالها ما هو جديد بخصوص 
 من أسباب امتناع القاضي عن النظر في الدعو ، وذلك كما يلي:

 الدراسةج تائن

 إن من أبرز مظاهر حياد القاضي وسلبية دوره في الإ بات القاعدة التي تمنعه من الحكم (1
 .بناءً على علمه الشخصي، ويهدف هذا المنع إلى تفادي إ ارة الشكوك حول نزاهة القاضي

من قانون اصول المحاكمات  141ذا توافرت احد  الحالات التي نصت عليها المادة إ (2
، يجب على القاضي ان يتنحى عن نظر الدعو  ولو 2001لسنة  2المدنية والتجارية رقم 

ه لم يطلب رده أحد الخصوم وإلا كان حكمه باطلًا، ولكن في حالة لم يتنحى من تلقاء نفس
 .يحوز لأحد الخصوم طلب رده

إن بطلان حكم محكمة النقب بسبب عدم الصلاحية يُعَد الحالة الوحيدة التي أجاز فيها  (3
المشرع سحب حكم النقب، وبالتالي، لا يجوز العدول عن حكم النقب إلا في هذه الحالة 

 . المحددة

إن أساس تنحية القاضي رغبة المشرع في احترام مظهر الحياد الذي يجب ان يلتزم به  (4
الخصوم، وليس أساس تنحيه هو الشك في نزاهته لأنه القاضي المطعون في القاضي امام 

 .نزاهته لا يصلح أن يكون قاضياً 

من قانون أصول المحاكمات  144عند رغبة القاضي بالتنحي عن نظر الدعو  وفق المادة  (5
طلب لار االمدنية والتجارية الفلسطيني، عليه إعلام رئيسه، ولهذا الأخير سلطة تقديرية في إقر 

دة الما أو رفضه، وأيضاً عند رغبة القاضي بالتنحي استناداً إلى حالة من الحالات الواردة في
 عليه اعلام رئيسه ولهذا الأخير السلطة بالتأكد من صحة أو جدية أو عدم جدية سبب 141
 .التنحي

رت البطلان على أي إجراء أو حكم يصدر عن القاضي إذا تواف 141رتب المشرع في المادة  (6
إحد  حالات عدم الصلاحية، حتى لو تم ذلك الإجراء أو الحكم بناءً على اتفاق الأطراف. 
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بمعنى آخر، فحن علم الخصوم بوجود إحد  تلك الحالات واتفاقهم على استمرار القاضي في 
 .النظر في الدعو . فان ذلك لا يؤ ر على الحكم ببطلان عمل القاضي او قراره

إنما هي أسباب خاصة وليست عامة، إذ قد توجد في قضية معينة  إن أسباب عدم الصلاحية (7
وقد لا توجد، وهي واردة على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع في 

 .تفسيرها

حال إن المشرع الفلسطيني لم يحدد الأ ر المترتب على تقديم القاضي طلب التنحي كما هو ال (8
ي، حي  بين المشرع الفلسطيني الأ ر المترتب على في تقدم أحد الخصوم بطلب رد القاض
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  150تقديم هذا الطلب في نص المادة 

 .الفلسطيني

 لا يؤدي تقديم طلب التنحي إلى وقف الدعو  التي ينظرها القاضي، لعدم وجود نص قانوني (9
دعو  حتى تتخذ المحكمة قرارها في بذلك، فيجب إذن على القاضي متابعة النظر في ال

يه غرفة المداولة برفب التنحي أو قبوله، وذلك على عكس تقديم طلب الرد، والذي يترتب عل
 .وقف السير في الدعو  الأصلية إلى أن يحكم في هذا الطلب

 ع إذاإن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لم يبين الاجراء واجب الاتبا (10
ذ أراد رئيس المحكمة التنحي، بعكس موقف المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيما 

م، والذي أكد على أن أمر التنحي إذا ما كان مرتبطاً برئيس 2002لسنة  40اليمني رقم 
 .المحكمة ذاته، فيقوم أقدم أعضاء هيئة المحكمة مقام رئيس المحكمة في ذلك

 .داً للقاضي يحصل خلاله تقديم طلبه بالتنحيلم يحدد المشرع الفلسطيني ميعا (11

 إن المشرع الفلسطيني يتفق مع الاتجاه الفقهي الثاني السابق عرضه خلال هذه الدراسة، (12
عها والذي يؤكد على أنه لا يجب أن ينفرد القاضي بتقدير توافر أسباب التنحي التي يقدر م

 .لمحكمةالتنحي عن نظر الدعو ، وإنما يجب أن يقره عليه رئيس ا

إن المشرع الفلسطيني حدد مهلة يتوجب على القاضي المطلوب رده الإجابة على طلب الرد  (13
 .خلالها، وهي مدة  لا ة أيام من تسلمه طلب الرد

يتبين بأن المشرع الفلسطيني أتاح لأحد الخصوم في حالة توافر أي سبب من أسباب عدم  (14
ات رد يقوم بالتقدم بطلب رده وفقاً لإجراءصلاحية القاضي الذي لم يتنحى من تلقاء نفسه أن 

( من قانون أصول المحاكمات 149، 148، 147القضاة المنصوص عليها في المواد )
 .المدنية والتجارية الفلسطيني
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إن المشرع الفلسطيني توسع كثيراً في حالات عدم الصلاحية التي تحتم على القاضي  (15
ي يؤدي إلى تقييد القاضي ومنعه من النظر فالتنحي، وهذا التوسع في المجتمع الصغير قد 

ظر كثير من الدعاو ، والتي ممكن أن يكون فيها محايداً وعلى درجة من الكفاءة تؤهله للن
اخر  متعلقة بنظام عدم  المشرع ان يوظف هذا التوسع في مجالات بحمكانفيها، وان كان 

ت والتناقب في حالات ، والمتمثلة في القصور التشريعي في بعب الاجراءاالصلاحية
 .اخر  

 أهم التوصيات 

( مـن قــانون أصــول المحاكمــات 147( والمــادة )142وجـوب إزالــة التنــاقب بـين نــص المــادة ): 1
م، بحي  يجب على المشـرع الفلسـطيني ألا يحـدد 2001لسنة  2المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

لات تتعلق بالنظـام العـام ويجـوز إ ارتهـا وقت لإ ارة حالات عدم صلاحية القاضي، كون هذه الحا
فــــي أي مرحلــــة تكــــون عليهــــا الــــدعو  ، وهــــو مــــا يتــــوائم مــــع المبــــادس العامــــة فــــي قــــانون اصــــول 
المحاكمــات مــن حيــ  ان اي مخالفــة فــي الاجــراءات تتعلــق بالنظــام العــام يمكــن ا ارتهــا غــي اي 

التــي  192الــوارد فــي المــادة مرحلــة تكــون عليهــا الــدعو  ، ونقتــرح اضــافتها كحالــة مــن الحــالات 
 . يجوز الطعن فيها استقلالا

( مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات المدنيـــــة والتجاريـــــة 1/149ضـــــرورة تعـــــديل نـــــص المـــــادة ): 2
، وذلـك مـن حيـ  جـواز الطعـن بـالحكم الصـادر بـرفب طلـب الـرد 2001لسنة  2الفلسطيني رقم 

 . الخصوم بشكل مستقل عن الحكم النهائي في الدعو ، تحقيقاً لمصلحة

( مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة 145ضــرورة تــدارك الــنقص الــوارد فــي نــص المــادة ): 3
م فيمـا يخـص الأ ـر المترتـب علـى تقـديم القاضـي لطلـب 2001لسـنة  2والتجاريـة الفلسـطيني رقـم 

 . التنحي، ببيان مصير الدعو  بوقف السير بها لغاية البت في طلب التنحي

علـق بمسـألة تنحـي رئـيس المحكمـة، وذلـك مـن خـلال الأخـذ بموقـف ضرورة تدارك الـنقص المت: 4
المشــرع اليمنـــي، والتأكيـــد علـــى أن يقــوم أقـــدم الأعضـــاء مقـــام رئــيس المحكمـــة إذا مـــا تعلـــق طلـــب 

 .، او تقديم الطلب الى مجلس القضاء الاعلىالتنحي به

تبــة علــى حالــة عــدم ضــرورة تــدارك المشــرع الفلســطيني للــنقص التشــريعي المــرتب  بالآ ــار المتر : 5
علم القاضي أو الخصوم بتوافر حالة التنحي أو عـدم الصـلاحية، بـحقرار المشـرع لسـلامة وقانونيـة 
كــل مـــا يصـــدر عــن القاضـــي الـــذي تــوافر فيـــه ســـبب التنحــي أو عـــدم الصـــلاحية قبــل علمـــه بهـــذا 

ي لعمـل السبب، نظراً لأن وقف القاضي عن نظر الدعو  هو بخلاف الأصل وفقاً للمجـر  العـاد
مرفق القضاء، كذلك فـي حالـة عـدم علـم القاضـي والخصـوم بتـوافر سـبب التنحـي فـحن الهـدف مـن 
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منـــع القاضـــي مـــن نظـــر الـــدعو  يكـــون غيـــر موجـــود، فالأصـــل أن تنحـــي القضـــاة وردهـــم وعـــدم 
صــلاحيتهم للنظــر فــي الــدعو  أساســه حيــاد القاضــي وعــدم تحيــزه، ومــا دام أن القاضــي لا يعلــم 

 .نحي فحن الهدف من منعه من نظر الدعو  غير متوفر وغير موجودبتوافر سبب الت

توصي الباحثة المشرع الفلسطيني بأن يعتبر حالة )اكتشاف سبب من أسباب عـدم الصـلاحية : 6
بعد أن أصبح القرار قطعي( مـن حـالات الطعـن بحعـادة المحاكمـة المنصـوص عليهـا ضـمن نـص 

 .م2001لسنة  2والتجارية الفلسطيني رقم  من قانون أصول المحاكمات المدنية 251المادة 

دة توصي الباحثة المشرع الفلسطيني بأن يكـون أكثـر تحديـداً فـي التفرقـة بـين حـالات الـرد الـوار : 7
ة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وحالات الرد في الماد 141في المادة 

 .اءات طلب الردمن ذات القانون، وبالأخص فيما يتعلق بحجر  143

، وتوصـــية لرجـــالات ت والابحـــاث الخاصـــة فـــي هـــذا النظـــامتوصـــي الباحثـــة بتكثيـــف الدراســـا: 8
ت للفــالقــانون مــن اســاتذة ومحــامين وقضــاة الــى ابــراز الاشــكاليات المتعلقــة بنظــام عــدم الصــلاحية 

 .بها ىالتعديلات اللازمة الموص بحجراءانتباه المشرع 
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 .م2002لسنة  40قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم 
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 .النقب



66 
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2017. 
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 يا.. دار الإنشاء. دمشق. سور أصول المحاكمات المدنية والتجارية(. 1961أنطاكي، رزق الله. )
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